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كَیف نَشكُرُ االله علَى كُلِّ جَمیلٍ كان انعِكاسًا لِلمَحبَّةِ الإلهیّة ؟

كَیف نُظهِرُ امتِناننَا عَلى تفاصِیلِ الجمالِ التي یُشكّلهَا االلهُ وِفقَ حِكمَتِه وَ بِما یُناسِبُ 
؟دُون أن نَبدُوَ عاجِزینَ جِدًاصَبرَنَا وَ مَقدِرَتَنَا على التّحمُّل 

نُخبِرُ االلهَ بأنّنَا أشدُّ امتِنانًا مِمّا یوحِي به تَقصِیرُنا، أكثَر شُكرًا مِمّا یُبدِیه حَمدُنَا، كَیف
أعمَقُ تَقدِیرًا مِمّا تَتّسِعُ له قلُوبنَا؟

!وَ لِتَلیقَ بكَ یا االله ؟لِتنُاسِبَ أُمورًا إلَهِیّةً خارِقَةً غةً أبلَغَ للحَمدِ كَیف نَخلقُ لُ 

-زِیدَاننَرجِس.خ-



أُمِّي: إلَى بَطَلَةِ حَیاتِي وَ أوّل دَاعِمٍ لِي 

أبِي: إلَى المُتَّكَأِ الذِي لاَ یَمِیل

ورَةِ المِثالیّة لِلرِّجالِ وَ  إخوَتِي : يّ في عَینَ " كُلّ الرّجَالِ "إلَى الصُّ

"عَبد الرّؤوفِ "،"عَبد الحَقّ "، "عَبد الباقِي"

"لِیلیَا"أُختِي : العَائِلةمِنى الجَانِبِ الرّقِیقِ وَ إلَ 

-نَرجِس زِیدَان.خ-



خلقَ حَسَنًا لأِنّ الإشارَةَ إلى السُّوءِ وَ التذمّر منه لاَ یَكفِیَان لِلقَضاءِ عَلیه، بَل یَنبغِي أن نَ 
في تَرسیخِها ترَضَة یُساهِمُ وَ لأِنّ تَثمِینَ الأشیاءِ العادیّة وَ الواجبَاتِ المُف.. لِنقتُلَ سُوءًا

امتِدادِها؛وَ 

إلَى الذِین یُراعُونَ االله فِي أقوالِهم وَ أفعالِهم وَ إلى كُلّ مَن آمَنَ فَكانَ مِن مَن قالَ عَنهم 
".لاَ یُؤمنُ أحدُكم حَتّى یُحبَّ لأخیه مَا یُحبّ لِنَفسِه: "خَیرُ الأنام صلّى االله علیه وَ سلَّم

مَن : "وَ لاَ یَكتمونَ عِلمًا تَعظیمًا لِقَولِه صلّى االله عَلیه وَ سلّمإلَى الذِین یُنافسُونَ بِنزاهَةٍ 
".سُئِلَ عَن عِلمٍ فَكَتَمَه ألجَمَه االله بِلِجامٍ من نارٍ یَومَ القِیامَة

.إلَى الشُّرَفاءِ الذِین لاَ ینسبُونَ إلَى أنفُسِهم مَجدًا لَیسُوا بـِ صانِعیه

.و دركُون أحجامَهم وَ أماكِنَهم فَلاَ یَتجاوَزُ إلَى واثِقِي الخُطَى الذِین یُ 

إلَى أزكِیاءِ النَّفسِ الذِین لاَ یَكِیدُون بِهَدفِ التفوّق وَ لاَ یَحفرونَ الحُفَرَ في دُروبِ 
.الآخرین

.هم أسماؤُهموَ إلَى العُظمَاءِ خُلُقًا وَ قِیَمًا الذِین یَصنعُونَ أسمَاءَهم وَ لا تَصنَعُ 

.عَن كُلِّ دَنِيءسَمَوتُم بِذَواتِكم فَترَفّعتُمالمَجدُ لَكُم، أنتُم الذِین 

-نَرجِس زِیدَان.خ-



لِمُوافقَتِها على مزغِیش عَبیرالأستَاذَة الدكتُورَة التّقدِیرِ أجَلِّه إلى وَ هفائِقِ أتوجّهُ بِالشُّكرِ 
، الإشرَافِ على مُذكّرتِي، لاِحتِرامِها لِطرِیقَةِ عَملِي المُختَلِفة، لِتَفهّمهَا للظّروفِ المُحیطَةِ بِي

لها وَقتَها لِثِقَتِها بِقُدرَتي علَى إنجازِ الأمرِ بالشّكلِ المَطلُوب، وَ لإِیمَانِها بِي رغم أنّي لَم أُظهِرْ 
.مَا یَستحقُّ المُراهَنَةَ عَلیه

وَ لأِنَّ العَظِیمَ هوَ مَن یَجعلُ مَن حَولَه یَشعرُونَ بِعَظَمَتِهم وَ یَدفعُهم لِیَكُونوا أفضَل بِإیمَانِه 
.بِهم؛ أنتِ عَظِیمةٌ 

.لِقبُولِها مُناقشَة مُذكّرتِيلَجنَةِ المُناقشَةثمَّ أتوجّه بِعَظِیمِ الشُّكرِ وَ التّقدِیر إلَى 

بِالمَكتَبَة الخارِجیّة لكُلیّة الحقُوق وَ العلوم السیَاسیّة لمَكتَبِيِّ اكَمَا أُزجِي عَمِیقَ الامتِنان إلَى 
.استِعارَةَ الكُتُبِ وَ إرجاعَها أكثَر سهولَةً دُون تَمییزٍ ابتِسامةٍ وَ یَجعلُ الذِي یُبادِرُ الجَمِیعَ بِ 

-نَرجِس زِیدَان.خ-



ـــةٌ ـــــدِّمَ ــــقَـــمُ 



ةٌ ـــدِّمَــــــقَـــمُــ

أ

:ةٌ ـــدِّمَ ــقَ ــمُ 
، في هذَا العَصرِ، قَائمَةَ لَقدْ تَصَدَّ  الحُكُومَات وَ الدُّوَل، اهتمَامَاتِ رَ الاستِثمارُ الأجنبيُّ

وَ یَرجعُ هذا . سیاساتِها الاقتصادیّةخَاصّة الدُّوَل النّامِیة، وَ أصبَح استِقطابُه یَحتلُّ أولویّات 
ةِ للاستِثماراتِ الأجنبیّة باعتبارهَا الوَسیلَةَ الرّئیسیّة التي تَسمحُ  الاهتمَام إلى الحاجَةِ المُلِحَّ
بِالاندِماجِ في الاقتِصادِ العالميّ وَ ذلكَ من خلال تَعزِیز التّداولاَت التّجاریّة  وَ خَلق سِیاسَة 

هَة نَحو الأسواقِ الخارجیّة، كمَا تُساهِمُ أیضًا فِي تدفّق رؤُوسِ الأموَال عَبر اقتِصادیّة مُوجَّ 
عّالاً في نَقلِ التكنولوجیَا إقامَة مشارِیع اقتصادیّة وَ إنتاجِیّة وَ هذِه الأخیرة تُؤدِّي دَورًا فَ 

امِیَة من استِغلال مواردهَا المهارَات الصّناعیّة إلى الدُّوَل المُستقطِبة وَ تُمكِّنُ الدُّوَلَ النّ وَ 
.الطّبیعیّة

فَالاستِثمارُ الأجنبيُّ لاَ یُساعدُ على تحقیقِ التطوّر وَ التنمیّة الاقتصادیّة وَ حَسب، بَل یُساهم 
كذلكَ في تَحقیق التنمیَة الاجتمَاعیّة من خلاَل تَوفیرِ المشارِیع الاستثمَاریّة لِمناصِب عملٍ 

.لِ نسبَةِ البطَالَة وَ بالتّالِي رَفع مُستویات الدَّخلجدیدَة تُؤدِّي إلى تَقلی

لِلأهمیّةِ البالِغةِ التي تَلعبُها ،مَع تسابُقِ دُوَل العَالَم نَحوَ جَذبِ الاستِثماراتِ الأجنَبیّةوَ 
وَ فِي ظلّ ،لاقتِصادِ العالَميّ هذِه الأخِیرة في النهوضِ بِالاقتصادِ الوطنيّ وَ دفعِ عَجلةِ ا

؛ أصبَحَ تَكریسُ مُناخٍ قانونيّ مُلائمٍ من في جَذب الاستِثمارِ الأجنبِيّ احتِدامِ المُنافسةِ الدولیّةِ 
خلالِ تشرِیع القوانِین المُنظِّمة للاستثمَار وَ استِقرارهَا وَ تفعِیلِها أمرًا حَت

خولِ في مُنافسةٍ كبیرةٍ مِن أجلِ تَوفیرِ المُناخِ عَ الدُوَلَ إلى الدّ ، وَ هوَ ما دَفالاقتصادي بأكمله
المُلائمِ للاستِثمار وَ الذِي یَتفرّعُ إلى مُناخٍ اقتصاديٍّ ، اجتِماعيٍّ ، سیاسيٍّ وَ قانونيٍّ ، غَیر 

.القانونيّ الأمنِ أنَّ أهمّ مُتطلّباتِ الاستِثمارِ الأجنَبيّ تَحقیقُ الدّولَةِ المُضیفَة لِمبدأ 

تْ الدُّوَلُ اهتمَامهَا بها مُؤخّرًا، مِن أهمّ القضایَا التِي أولَ للاستِثمار یُعتبرُ الأمنُ القانونيّ 
لأنّه یُؤثِّرُ على المُستَثمِر الأجنبيّ إمَّا بالإیجاب، في حالة تحقّقه، فَیجعله یَتّخذ قرارَ 

انعِدامِه، فَیتسبّب في نفورِه من نقلِ رؤوسِ الاستثمَار في دَولةٍ ما، وَ إمّا بالسّلب، في حالة
.أموالِه إلى دَولةٍ معیّنة
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ب

أن )كَما یُطلَقُ عَلیه باللّغةِ الإنجلیزیّةالیَقین القَانونيّ أو (فَیجبُ على الأمنِ القانونيّ 
اتٍ نهائیّة یُساعِد المُستثمرِین على تَقییم المَخاطِر التي سَیُواجهُونها لاحِقًا، قَبل اتّخاذِهم قرار 

لأنّ له جَوانب عَدیدة؛ منهَا ما یتعلّقُ . ةحَول المَكان الذِي سَیُقیمون فیه مَشارِیعَهم الاستِثماریّ 
بالمُعاملَة وَ یبرزُ هذا الجانب فِي الاتّفاقیّات الدَّولیّة التّي تَفرضُ مَبادِئ المُعاملَة الدَّولیّة مثل 

وَ المُتمثّلة في ولَى بالرّعایَة، وَ منهَا ما یتعلّقُ بالحِمایَة مَبدأ المُساوَاة وَ شَرط الدَّولَة الأَ 
زان في ن تبرُ اللّتَیوَ الحمایَة ضدّ المخاطِر غَیر التّجاریّة وَ الحمایَتَین المالیّة وَ القضائیّة

.للاستِثمارالامتیَازات بأنواعها التي تمنَحُها الدَّولَة المُستقطِبة الضّمانات وَ الحوافِز وَ 

سَعَتْ الجزائرُ إلى تحقِیق التنمیَة الاقتِصادیّة وَ ذلكَ من خلال فَتح الأبوابِ أمامَ 
تَفعِیلاً للأمنِ القانونيّ، اتّجهَتْ وَ .غبةً في استِقطابِ رؤوسِ الأموالالاستِثماراتِ الأجنبیّة رَ 

، فِي إطارِ ة بِتنظِیم الاستِثمارخاصَّ الجزائرُ إلى إبرامِ اتّفاقیّاتٍ دَولیّة وَ سَنِّ قوانِین
المزایا وافِز وَ الإصلاحاتِ الاقتصادیّة التي بدأتْها منذ فترةِ التّسعینَات، تضمَّنَتْ العدِید من الحَ 

وَ الضّمانات التِي یستفیدُ منها المُستثمرُون الأجانب بغیَةَ تشجیعهم على استِثمارِ أموالِهم 
.یّةداخِل إقلیمِ الدَّولةِ الجزائر 

:أهمیّةُ المَوضُوعِ 
:مَا یَلِيمن خِلالهذَا المَوضوعتَظهَرُ أهمیّة 

.تَوفیر المُناخ المُلائِم  للاستِثمار الأجنبيّ -
.المُساهمَة في جَلب رؤوس الأموال الأجنبیّة وَ استِثمارِها في الجزائر-
دون الخَوفِ مِن عِهم الاستِثماریّة تَمكِین المُستثمِرین الأجانِب مِن التّخطِیط لمشاری-

.ظهُور عوائق غَیر مُتوقّعة
تَقلِیص حَجم الأخطار التِي قَد یَتعرّضُ لها المُستثمرُون الأجانِب فِي حال قرّروا -

.الجزائرإقلیمِ رؤوسِ أموالِهم إلى داخِل نَقلَ 
ت المُستمرّة التي تَعرفُها حِمایَة المَراكِز القانونیّة للمُستثمِر الأجنبيّ في ظِلّ التغیّرَا-

.قوانِینُ الاستثمَار
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:أهدَافُ الدِّراسَة
:تَهدِفُ هذِه الدِّراسةُ ضمنَ مَوضوع الأمنِ القانونيّ للاستثمَار الأجنبيّ إلى

.تَحدِید مَفهوم أكثَر دِقّة لِلأمنِ القانونيّ -
المَرِنة للقَوانِین ذات الطّابع تَسلِیط الضَّوء على أمنٍ قانونيٍّ أكثَر مُلاءمَة للطّبیعَة -

.الاقتصاديّ 
تَقصِّي تَطوّر قَوانِین الاستثمَار التي عَرفتْها الجزائِر مُنذ الاستقلاَل وَ إلى غایَة -

.الیَوم
صلاحَات القانونیّة التي عَرَفتْها الجزائر في مَجال الاستثمَارات الإعَرض أهمّ -

.اوَالمنظومَات المُرتبطَة به
مَایَة القانونیّة التي وَفّرها المُشرِّعُ الجزائريّ للمُستثمر الأجنبيّ في سَبیل مَعرفَة الح-

.تَحقیق الأمنِ القانونيّ 

:أسبَاب اختیَار المَوضُوع
" في الجزَائرالأمنِ القانونيّ كَقیمَةِ لِجَذب الاستثمَار الأجنبيّ "تَرجِعُ أسبابُ اختیَار مَوضوع 

الدِّراسات في هذَا المَوضوع باعتِبار أنّ الاهتمَامَ بالدَّورِ الذِي یَلعبُه ) ةإن لَم نَقُل نُدْرَ (إلى قلّة 
الأمنُ القانونيّ في جَلب الاستثمَارات الأجنبیّة یُعتبرُ أمرًا حدیثاً رغم الظّهورِ القَدیم لِفكرَة الأمنِ 

.القانونيّ 

في الاقتصَادِ العالميّ على حدّ السّواء إضافةً إلى التأثیرِ البالِغ الذي یَتركُه الاستثمَارُ الأجنبيّ 
.الذي یَلعبُه في تَنمِیَة الاقتصادِ الوَطنيّ للجَزائرالدَّوروَ 

إنّ الرّغبةَ في التعمّق في دراسَة هذا المَوضوع راجعةٌ إلى كَونه من صَمِیم تَخصّص قانون 
.الأعمَال
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:السّابِقةالدِّراساتُ 
المُتوفّرة حَول هذَا المَوضوع، وَ التي استطعتُ الوصولَ إلیهَا بَعد إنّ الدّراسات الأكادیمیّة 

على سبِیلِ الحَصرِ لا لى أصابِع الیَدِ الواحدة، وَ هيبَحثٍ طَویل، نَادِرةٌ وَ یُمكنُ عَدُّها ع
:المِثال

الدِّراسةُ الأولَى:

ماجستیر في القانون فَرع مُذكّرة، نَوّارَة حُسَین، الأمنُ القانونيّ للاستِثمارَات الأجنبیّة في الجَزائر
.2003جامعَة مولود معمري ، تیزي وزو ، كُلیّة الحقوق وَ العلُوم السیاسیّة، قانون الأعمال ، 

صَفحة وَ تدُور حَول مَوضوع الوَضع القانُونيّ لأمن 194تَقعُ هذه الدّراسَة في 
من هذا المُنطَلَق، قَسَّمَتْ الباحِثةُ مَوضوعهَا إلى فَصلَینالاستثمَارات الأجنبیّة في الجزَائر، وَ 

ل المُناخَ المُلائم لأمنِ الاستثمَارات الأجنبیّة فَتطرّقَتْ فیه إلى  حَیث تناوَلتْ في الفَصلِ الأوَّ
قتصاديّ وَ السیّاسيّ وَ الاجتماعيّ وَ الذي تضمَّن إصلاح النّظام الابَرنامجِ التّصحیح الهَیكَليّ 

وَ الإداريّ، وَ كذَا تفتّح الجزَائر على العلاقَات التّجاریّة الدَّولیّة من خلاَل التطرّق إلى العلاقَات 
التّجاریّة الدَّولیّة التي تُعتبرُ الجزائرُ طرفًا فیها وَ الاتّفاقیّات الدَّولیّة التي أبرَمتْها، أمّا الفَصلُ 

ات الأجنبیّة حَیث تطرّقتْ إلى ضمَان حقّ الملكیّة وَ إعادَة الثاّنِي فَتناولتْ فیه حمَایَة الاستثمَار 
.تحویل رؤوس الأموال وَ كذَا استقبَال إجراءات التّحكیم التّجاريّ الدَّوليّ 

وَ بالرّغم مِن أنّ تلكَ الدّراسَة و دراستنَا تتشاركَان المَوضوعَ نفسه تقریبًا، إلاّ أنّ ثمّة فَرق 
ي أنّ تلكَ الدّراسَة تهدف إلى إلقاءِ  الضَّوء على مناخ الاستثمَار في جَوهريٌّ بینهما یَتمثّل ف

مَنح قوانین الاستثمَار الحمایَة القانونیّة للاستثمَارات الأجنبیّة، أمّا دراستنُا فَتدورُ الجزائر وَ مدَى 
هَا في مَجال حَول الأمنِ القانونيّ في حدّ ذاتِه كَفكرة كلاسیكیّة تَجدُ تَصوّرًا حدیثًا في تفعیل

الاستثمَار من خلاَل الضّمانات التي تَمنحُها الدَّولَة كَنَوعٍ من الحمایَة للمُستَثمِر الأجنبيّ لجذب 
.الاستثمَارات الأجنبیّة
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:وَ من أهمّ النتائج المُتوصَّل إلیها في تلك الدّراسة
انونیّة، نَتیجةً التنّاقض وَ الغموض، وَ أحیانًا الفراغ التّشریعيّ في النّصوص الق-

.للتّسرّع في إصدار القوَانین أو اختلاف السّلطَات المُصدِرة للنّصوص
القُیود وَ الحواجِز التي تَقفُ أمام المُستثمِر الأجنبيّ وَ تحدّ من حریّة الاستثمَار -

الأجنبيّ، إضافةً إلى مشاكل استقرَار التّشریع وَ استقرَار النّظام الذي یَخضَع له 
.رالمُستثمِ 

الدِّراسةُ الثاّنیَة:
، بقة حسَان، مُذكّرة الأمنُ القانونيّ للاستِثمار في الجَزائر عَن طَریق التّحكیم التّجاريّ الدَّوليّ 

ماجستیر في  القانون، فَرع قانون عام، تَخصّص قانون عام للأعمال، كلیّة الحقوق، جامعَة 
.2010عبد الرّحمــن میرة، بجایَة، 

صَفحة، تَطرّق فیها الباحِث إلى دِراسَة تَكریس التّحكیم التّجاريّ 156الدّراسَة في تَقعُ هذه 
الدَّوليّ في الجزائِر وَ دَوره في تَفعیل الأمن القانونيّ للاستثمَار الأجنبيّ، وَ تناول هذَا المَوضوع 

وليّ في تَفعیل الأمن في فَصلَین حَیث عَنوَنَ الفَصلَ الأوّل بمُساهمَة التّحكیم التّجاريّ الدَّ 
ي ظلّ قوانین الاستثمَار القانونيّ للاستثمَار في الجزَائر فَتطرّق فیه إلى التّكریس القانونيّ، ف

الاتّفاقیّات الدَّولیّة، للتّحكیم التّجاريّ الدَّوليّ كآلیّة لتَسویَة مُنازعات الاستثمَار، وَ كذَا اتّفاقیّة وَ 
أحكامِه، أمّا الفَصلُ الثاّني فَخصّصه لإشكالات التّحكیم التّجاريّ التّحكیم وَ إجراءاتُه و صُدور 

الدَّوليّ كآلیّة لتفعیل الأمنِ القانونيّ للاستثمَار في الجزائر، فَتناول فیه مَدى التّوفیق بین مَبدأ 
.دَّوليّ السیَادة الوَطنیّة وَ أمن الاستثمَار، إضافةً إلى سَلبیَّات وَ مشاكِل التّحكیم التّجاريّ ال

یَكمنُ وَجهُ الاختلافِ بَین دراستِنَا وَ تلكَ الدّراسة، في أنّ هذه الأخیرة تَتعلّقُ بِجُزئیّةٍ في 
یم التّجاريّ الدَّوليّ، التّحكإحدَى وسائل تفعِیل الأمنِ القانونيّ للاستثمَار وَ هي دراستنَا تتمثّل في 

وع بِتطرّقهَا إلى كافّة وسائل تفعِیل الأمن حَیث أنّ دراستنَا أكثَر اتّساعًا من حَیث المَوض
.القانونيّ للاستثمَار الأجنبيّ في الجزائر

:وَ مِن أهمّ النّتائج المُتَوصَّل إلیها في تلكَ الدّراسة
.مُساهمَة التّحكیم التّجاريّ الدَّوليّ بشكلٍ كبیر في حلّ منازعات الاستثمَار الأجنبيّ -
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زائر في سبیل تحریر اقتِصادها ة من طَرف الجعلى الرّغم من الجهود المَبذولَ -
توفیر أمنٍ قانونيّ للاستثمَار الأجنبيّ باعتمَاد التّحكیم التّجاريّ الدَّوليّ كآلیّة وَ 

لتسویَة نزاعاتهَا مع المستثمرِین الأجانب، إلاّ أنّها بعیدةٌ عن تحقیق الهَدف مِن فَتح 
.ستفادَةِ منهاالسّوق الوطنیّة للاستثمَارات الأجنبیّة للا

الدِّراسةُ الثاّلِثة:
، مُذكّرة تخرّج صَبرینة بوزیدلاَ أمن قانُونيّ أم تصوّر جَدید للأمن القانُونيّ؟،: قَانُون المُنافسَة

لِنَیل شهادَة الماجستیر في القانون، فَرع قانُون الأعمَال، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة 
.2015/2016، قالمَة، 45ماي 8

في تَحلیل فكرَة الأمنِ القانونيّ صَفحة189یَكمُن مضمون تلكَ الدّراسَة التي تَقعُ في 
مِن خلال عَرض التّطوّر التاریخي للأمنِ القانونيّ وَ مدَى توفِیر قانون المُنافسَة لقانون المُنافسَة 

- الأوّل بِعنوان قانون المنافسَةحَیث قَسَّمتْ الباحثةُ مَوضوعَها إلى فَصلَین فَجاء الفَصلُ .له
القانونیّة للأمن القانونيّ، التّصوّر المَبدئيّ، وَ تناولتْ فیه الحتمیّة الفطریّة: الأمن القانونيّ 

التحوّل الوظیفي للقاعِدة القانونیّة في قانون المُنافسة، أمّا الفَصلُ الثاّني فَجاء بعُنوان الأمن وَ 
نَحو التّهذیب وَ التّعایش، وَ تطرّقتْ فیه إلى مَظاهِر اللاّأمن القانونيّ : ةقانُون المُنافسَ -القانونيّ 

.في مجال المُنافسة، ثمّ التصوّر الحدیث للأمن القانونيّ وَ مظاهرهُ في قانون المُنافسَة
تلكَ الدّراسةُ تتقاطع مع دراستنَا في جُزئیّة المَفهوم التقلیديّ وَ الحدیث للأمنِ القانونيّ، 

ون المُنافسَة تناولتْ الأمنَ القانونيّ لقانفَ بینهمَا یكمُن في أنّ تلكَ الدّراسَةغَیر أنّ الاختلا
.الأمنَ القانونيّ للاستثمَار الأجنبيّ في الجزائربالجزائريّ، أمّا درَاستنَا فَتتعلّق

:تلك الدّراسَةمَا تَوصّلتْ إلیه وَ من أهمّ 
الحَاجَة للأمن القانونيّ، فالتّجارةُ العالمیّة هي بالفِعل العَولَمَة تُشدّد على ضرُورَة-

.نشاط ذو خطُورةٍ بالِغة و الذي یحتَاجُ إلى أن یُؤَمَّن
.لزَامیّةر الدّاخليّ من أجل إرضاء هذه الإعَدم كفایَة القوَانین ذات المَصد-
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:صُعُوبَاتُ الدِّرَاسَة
الدّراسَات العَربیّة التِي أُجرِیَتْ حَول نُدرَة ، في هذِه الدّراسَةمِن أهمّ الصّعوبَاتِ التِي واجَهتْنَا

) إنجلیزیّةفرنسیّة وَ (أجنبیّةوَ مَراجِع مَوضوعِ الأمنِ القانونيّ، مَا دَفعَ بنَا إلى البَحثِ عن دراسَاتٍ 
، وَ هوَ مَا استَهلكَ قانونيّ لِمُحاولَة إثرَاء الفَصلِ المُتعلِّق بمَاهیّة الأمن الوَ اللّجوءِ إلى تَرجَمتهَا

المُتعلِّق 09-16، إضافةً إلى قلّة الدّراسَات الحَدیثَة المُواكِبَة للقانُون رَقم وَ جُهدًا كَبیرًاوَقتًا وَفیرًا
.بترقیَة الاستثمَار وَ یرجعُ ذلكَ إلى حداثَة صدور هذا القانون

:الإشكَالیّة
قطاب الاستِثمَاراتِ الأجنبیّة بِهَدف تَنمیَة الاقتصَادِ سَعیًا من المُشرِّع الجزائريّ إلى استِ 

من الإصلاَحات منذ الاستِقلال الوَطنيّ وَ مُحاولَة اللّحاق بركبِ الاقتصادِ العالميّ، قَام بِسلسلَةٍ 
أمنٍ التغییرَات المُستمرّة التي طَبَعَتْ قوانِین الاستثمَار  بغرَض تفعِیلِ عَن إلَى یَومنَا هذَا، نَاهیك

في ل جَذب الاستثمَار الأجنبيّ، وَ قانونيٍّ یُساهم في تحقیقِ هدفِه في التنّمیَة الاقتصادیّة من خلاَ 
:هذَا الصّدَد تَثورُ الإشكالیَةُ حَول

ونيّ للاستثمَاراتِ الأجنبیّة عَلىقانالمنِ مُشرِّع الجزائريُّ في تَوفیر الأإلى أيّ مَدى وُفِّقَ ال
؟لتِي عَرفتْها قوانِینُ الاستثمَارضَوء التّعدیَلات ا

:التَساؤُلات الفَرعیّة
:التّالیَةالفرعیّةتَتفرَّعُ من الإشكَالیّة المَطروحَة التَساؤلاَت

؟ا المَقصُودُ بِالأمنِ القانونيّ مَ -1
؟قانونيّ في المَجالِ الاقتِصاديّ هَل یُمكنُ تَحقِیقُ أمنٍ -2
؟القانونيّ للاستِثمارِ الأجنبيّ إلى تَفعِیل الأمنِ الجزائريّ كَیفَ سَعَى المُشرِّعُ -3
؟حمایَتهللمُستثمِر الأجنبيّ بِهَدفِ الجزائريّ فِیمَ تَتمثّلُ الضّمانات التِي مَنحهَا المُشرِّعُ -4
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:المَنهَجُ المُتَّبَعُ 
ج للإجَابةِ على هذِه التّساؤلاَت، اقتَضَتْ خصُوصیّةُ المَوضوع الاعتِماد علَى عدّة مناهِ 

:، وَ ذلكَ كَالآتيبِطریقةٍ مُتناسِقة للإلمَامِ بِكُلّ مَحاوِر الدّراسَة
لِتقصِّي أصل فِكرَة الأمنِ القانونيّ وَ كذَا تطوّر حَیث اتّبَعنَاه :التاریخيّ المَنهَج-

.قانُون الاستِثمار في الجزَائر
الذِي مَكّننَا من درَاسَة مَوضوعِ الدّراسَة من خِلال وَ :الوَصفيّ التّحلیليّ المَنهج-

تَحلِیل عناصِر الأمنِ القانونيّ الكلاسیكیّة للوصُولِ إلى تصوّر جدِید له یُلائمُ الطّبیعَةَ الخاصّة 
تحلِیلهَا بِغَرض الوصُولِ إلى قرائنَا للنّصوصِ القانونیّة وَ عَبر استِ لقانُونِ الاستثمَار، وَ أیضًا 

.تَخدمُ مُشكلَةَ البحثحلُولٍ 

:هَیكَلُ الدِّراسَة
:من خلاَل تَقسِیمِه إلى فَصلَینهذَا رتَأینَا مُعالَجةَ مَوضوعِنا اِ 

:مِن خلاَل التطرّق إلىالأمنِ القانونيّ سَنتناوَلُ في الفَصلُ الأوّل ماهیّةَ 

لِفكرَةِ الأمنِ القانونيّ، وَ ذلكَ فِي مَبحَثیَن دِیثالمَفهُومُ التَّقلیديُّ للأمنِ القانونيّ ، ثمَّ التّصَوّر الحَ 
.مُستَقِلَّین

ثمارِ الأجنبيّ في الجزَائر الأمنِ القانونيّ للاستِ آلیّات تَحقِیقا الفَصل الثاّنِي، فَسنتنَاولُ فیه أمّ 
:مِن خلالِ التطرّق إلى

لاستِثمَارِ الأجنبيّ في لمُقرّرة لإصلاَح القوَانین المُرتَبطَة بالاستثمَار الأجنبيّ، ثمّ الضّمانات ا
.الجزائر، وَ ذلكَ في مَبحَثیَن مُستقلَّین
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لُ  ماهِیّةُ الأمنِ القانُونيّ : الفَصلُ الأوَّ

تطبیقَاتُه لأوّلِ مرّةٍ في عصرِ النّهضةِ الأُوروبیّة حین بَرزَتْ إلى المُجتَمع المَدنيّ، حَیث ظَهرَت 
، تَلَتْها الفَترةُ "الفَترةِ الثنُائیّة"فِكرةُ الحقِّ في مُقابِل فكرةِ القانُون وَ قدْ أُطلِقَ على هذه الفَترَة اسمُ 

انُون یُبنَى لعشرین، حَیث صارَ القالأُحادیّةُ الحَدیثَة فِي أواخر القَرنِ التّاسعِ عَشر وَ بدایَة القَرنِ ا
لتِزامِ وَ لیس على أساسِ فكرةِ الحَقّ، ثمّ اتّضَحَتْ معالِمُ الأمنِ القانونيّ كما على أساسِ فكرةِ الا

نعرِفه الیَوم في الفَترةِ الثنُائیّة الحَدیثة التي شَهِدَتْ ظهورَ فكرةِ ازدوَاجِ النّظام القانونيّ وَ التمییز 
عِدِ القانونیّة و المراكِزِ القانونیّة، وَ هذِه الأخیرة هي التي تَنطلقُ منها فكرةُ الأمنِ بَین القوَا

.القانونيّ الذي یهدفُ أساسًا إلى الحِفاظِ على استِقرارِ المراكزِ القانونیّة

خرَى وَ لأِنّ فكرةَ الأمنِ القانونيّ غالِبًا مَا تقَُدَّمُ كإطارٍ عامٍ لمجموعةٍ من المبادِئ الأ
المُرتبطَة به دونَ التطرّق إلى تعریفه أو تحدِید مفهومه، سَنتناول في هذا الفَصلِ المَفهومَ 

)المَبحث الثانّي(، ثمَّ التصوّر الحَدیث له )المَبحث الأوّل(التقلیديّ لَه 
. ظهورِ القانونِ الاقتصاديّ 
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لُ  التقلیديُّ للأمنِ القانونيّ المَفهومُ : المَبحثُ الأوَّ
، أساسيٌّ وَ الأمنُ بِ  ،أنواعِه مَطلبٌ بَشريٌّ وَ یُعتَبرُ أحد أهمّ احتِیاجَاتِ البَشر، حَیث فِطرِيٌّ

وَ الأمنُ الذي نَحنُ .)1(أكثَر مِن العَدل، نَحتَاجُ إلى الأمنِ لِكَي نَعیش: Henri Mazeaudیَقولُ 
لمَقامِ ، في اThomas Piazzonبِصددِ دراستِه هنا؛ هوَ الأمنُ القانونيّ وَ الذي یَسعى، حَسب 

.)2(جتماعيّ سّلامِ الاإلى تحقیقِ النّظامِ وَ الالأوّل وَ بِشكلٍ أساسيٍّ 

وَ لا یُمكننا الحَدیثُ . وَ لا یُمكن لهذَا أن یَتحقّق ما لَم یَمنحْ القانونُ الأفرادَ الشُّعورَ بالثقّةِ تجاهَه
عن التّطبیقاتِ الواقعیّةِ للأمنِ القانونيّ في مَجالٍ ما، مَا لَم نُحدِّد مفهومَه بِدقّة وَ ذلكَ من خلال 

.)المَطلب الثاّني(بَینه وَ بین مَا یُشابهه وَ التمییز،)المَطلب الأوّل(التّعریفِ به 

لُ  التّعریفُ بِالأمنِ القانونيّ : المَطلبُ الأوَّ
.)3(في القانُون) خَلَل(هُناك رأيٌ قائلٌ بأنّ قلّةَ الأمنِ القانونيّ هوَ نقصٌ أو عَدمُ كَمالٍ 

أنّه لم یتمّ النّصُ علیه صراحةً في الدّساتیر أو النّصوصِ أهمیّة الأمنِ القانونيّ، إلاّ غمر 
، وَ هذَا ما یَخلقُ صعُوبةً في إیجادِ تعریفٍ مُناسبٍ وَ دَقیقٍ له لإزالَةِ التشریعیّة لِمُعظم الدُّوَل

التَطرّق إلى أكثَر من خلاَل سَنُحاوِلُ الإلمام بِالأمنِ القانونيّ . المبدَأالغموضِ الذي یَكتسِي هذَا
وَ ذكرِ عناصِره ،)الفَرع الثاّني(ثمّ تَعرِیفه ،)الفَرع الأوّل(لفكرَةِ الأمنِ القانونيّ الأصلِ الفَلسفيّ 

. )الفَرعِ الثاّلِث(

(1)"Plus encore que de justice, nous avons besoin pour vivre de sécurité." Voir Thomas
Piazzon, La sécurité juridique, lextenso éditions, Tome 35, France, 2009, p:11.

(2)"la sécurité juridique sert d'abord et principalement l'ordre et la paix social." Voir ibid,
p:13.
(3)"There is an opinion that the lack of legal certainty is a shortage or not perfection
(deficiency) in law." Vide Ahmad Muliadi, Applying Principles of legal certainty and equal
in the implementation of investment in Indonesia, European research studies journal, issue
4A, Greece, 2017, p:135.
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لُ الفَرعُ  لِفكرةِ الأمنِ القانونيّ الأصلُ الفَلسَفِيّ : الأوَّ
في المَاضِي، كان مُصطَلحُ الأمنِ إنّ الحاجةَ إلى الأمنِ القانونيّ لَیستْ أمرًا جدیدًا، 

لاً في جَوهَرِه، وَ كَان هذَا المَعنَى یُلاقِي قبولاً واسِعًا حَدَّ أنّ عبارَة  الأمنِ "وَ عُنصُرًا مُتأصِّ
".القَانون"، حَیث یَكفي أن یُعَبَّر عَن معناهَا بِمُصطَلحِ )1(كانت في الواقِع زائدَة"القانونيّ 

سَاهَمتْ المَذاهبُ وَ النّظریّات الفَلسفیّة ابتِداءً من الفَلسفَة الیونانیّة وَ ظهور فَلسفَة العَقد 
ها، حَیثُ تُعتَبرُ فَلسفةُ العَقدُ الاجتماعيّ في تَرسیخ فكرَة الأمنِ القانونيّ وَ تَحدِید مُختَلَف جوانب

الاجتماعيّ الخَلفیّةَ الفَلسَفیّة التي یَجدُ فیها الأمنُ القانونيّ أُصولَه الفكریّة وَ النّظریّة، وَ هذِه 
، حَیث )2(الفَلسفَة لم تَنطلِق من فَراغ بَل استعَان أصحابُها في صیاغتهَا بنظریّة القَانون الطَّبیعيّ 

وا بِوجود  قانُون أسمَى من القوانین الوَضعیّة یُعتَبرُ أساسًا لها وَ مثالاً أعلى یَجبُ الاعتمادُ أقرُّ
علیه عند وَضعهَا وَ هذَا القانوُن هو القانونُ الطّبیعيّ، وَ الذِي یتكوّن من قواعد عامّة، أبدیّة، 

نسان وَ إنّما یستْ من صُنعِ الإ، وَ هي لَ ثابِتة، لاَ تَختلِف وَ لاَ تتغیّر باختلاَفِ الزّمانِ أو المكَان
ه، فَالعالمُ یَسیرُ وفقَ قوانِین ثابتَة لا تتغیّر، وَ هذِه القوانِین تَحكم الظّواهِر یَكشف عنهَا بِعَقلِ 

الطَبیعیّة كما تحكم الرّوابِط الاجتماعیّة، وَ هي لَیستْ من صُنعِ البَشر، بل ناتِجة عَن الطّبیعَة 
.)3(نُ بِفطرَتِهوَ یهتَدِي إلیهَا الإنسا

(1)"The need for legal certainty is nothing new. In the past the expression “legal certainty”
was considered a truism: wasn’t certainty the same thing as the law, an attribute of  law, an
inherent component of its essence? This view was so widely held that the expression “legal
certainty” was actually redundant." Vide Bruno Deffains, Catherine Kessedjian, index of
legal certainty, rapport for the civil law intiative, research center in economics and law,
pantheon-assas university, May 2015, p:5.

، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة المُلتَقى الوَطنيّ للأمنِ القانونيّ ، القِیمَة الدُّستورِیّة للأمنِ القانونيّ فَایزَة بوریَاح، )2(
.3:، ص2012دیسمبر 5/6قاصدِي مرباح، ورقلَة، 

، كُلیّة الحقوق وَ العلوم المُلتَقى الوَطنيّ للأمنِ القانونيّ تَطوّر القِیمَة القانونیّة لِفكرَة الأمن القانونيّ، طیب شرِیف موفق، )3(
.7:، ص2012دیسمبر 5/6السیاسیّة، جامعَة قاصدِي مرباح، ورقلَة، 
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وَ یَرى أرسطو أنّ الإنسانَ یمیلُ بِطبعِه إلى الحیاة داخل مُجتمَعٍ سیاسيّ مُنظَّم یخضعُ للعَدل 
تتحقّقُ معه مصالِحه وَ تُصانُ كرامتُه، كمَا أنّ المُجتمعَ أو الدَّولة لَیستْ هدفًا في ذاتهَا، بل ما وَ 

.)1(حقوقِه وفقَ مبادِئ العَدلِ وَ الفَضیلَةهي إلاّ وَسیلَة لحمَایة الإنسان وَ حفظ 

بَعدهَا ظَهرَ ما یُعرَف بالفَلسَفة المُشكِّكَة أو المُعاصِرة التي اتّخذَت مَوقِفًا مُشكِّكًا تجاهَ المُثلِ 
العُلیَا وَ القِیَم العامّة، إذْ تَكشف عمّا یكمن خَلفهَا من رغبَات وَ إرادات قوّة، وَ قد حاولتْ هذه 

سَفة هَدمَ فكرةِ الأمنِ القانونيّ وَ استبدَالهَا بنَموذَج آخر تحلّ فیه فكرَةُ الواجِب أو الوَظیفَة الفَل
.)2(الاجتماعیّة مَقامَ فكرَة الاستئثار وَ التسلّط الفَرديّ، وَ فكرة المَركز القانونيّ محلّ فكرَة الحَقّ 

د أوهام وَ تضلِیل الذِي یَرى أنّ المُثلَ مجرّ "كارل مَاركس"وَ لعلّ أبرَز روّاد هذه النّزعَة هوَ 
لاَ وجودَ له إلاّ في مُخیّلة فَلاسفَة الفِكر الحُرّ وَ لذَا لا یصحّ -حَسبه–نسانُ المُنعزِلُ طَبَقيّ، فَالإ

القَول بأنّ حقوق الفَردِ وَ حُریّاته سابقَة على وجودِ الدَّولة وَ لا بدّ أن تعمَل هذه الأخیرة على 
ا، وَ ینبَغي أن یَقومَ القانونُ على أساسٍ مَحسوس وَ واقعيّ و المُتمثّل في الجماعَة التي ضمانه

.)3(لاَ قِبل للفَرد إلاّ أن یعیش على أساسِها و وفقَ قوانِینها

تَعریفُ الأمنِ القانونيّ : الفَرعُ الثاّنِي
، وَ اختَلَفَتْ الآراءُ حَولَه؛ ضَاقَتْ تَعدّدَتْ المُحاولاَتُ لِتقدِیمِ تعریفٍ شامِلٍ للأمن القانونيّ 

تَوَسّعَتْ، وَ بِالرّغمِ من أنّ هناك مَن قدَّمَ تعریفَاتٍ مُناسبةٍ لهذَا المَبدأ سَهَّلَتْ فَهمَه، إلاّ أنّ هنَاك وَ 
سَنُحاوِل، فیمَا یَأتِي، . ستقرارِ التشریعيّ في تعریفِه بینه وَ بین مَبدأ الاكثیرُون، بِالمُقابِل، أخلَطُوا 

ثمّ عَرض التّعریف القضائيّ له)ثانِیًا(صطِلاحًا اوَ )أوّلاً (تَقصِّي معنى الأمنِ القانونيّ لُغةً 
.)ثالِثاً(

.7:، صمَرجَعٌ سابِقٌ طیب شرِیف موفق، )1(
.4:، صمَرجَعٌ سابِقٌ فَایزَة بوریَاح، )2(
.4:صالمَرجَعُ نَفسُه)3(
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لأمنِ القانونيّ اللُّغَويُّ لتعریفُ ال: أوّلاً 
الأمنِ ، وَ آمنتُ غَیرِي من أمنٌ فأنَا وَ الأمانَة بِمعنَى، وَ قَد أمِنتُ : الأمَان: أَمن: الأمنُ 

: ، وَ في التنّزیلِ العَزیز)1(فَأمّا آمنتُه المتعدّي فهو ضدّ أخفتُه. ضدُّ الخَوفِ الأمنُ وَ . الأمانوَ 
)2(".آمنهُم من خَوفٍ وَ "

وَ قد . كذَاأمِنتُهُ وَ آمَنَنِیه غَیري، وَ هوَ في أمنٍ منه وَ أَمَنَةٍ، وَ هوَ مُؤتَمَنٌ على: أمنوَ 
)3(. أي قَد آمنتُكَ الأمانُ لَكَ : وَ یقولُ الأمیرُ للخائِفِ . ائْتَمَنتُه عَلیه

لَها وَ هوَ الأمنُ قویّةٌ مَأمونٌ فُتورُها، جُعِلَ : فَرَسٌ أمینُ القُوَى، وَ ناقَةٌ أمُونٌ : وَ مِنَ المجازِ 
)4(.لِصاحِبهَا

.الأمنُ الذي یَأتي من القَانون أو یُوفّره وَ یَضمنُه القانونُ القانونيّ نِسبةً إلى القانُون؛ أي وَ 

لأمنِ القانونيّ الاصطلاحيُّ لتعریفُ ال: ثانِیًا
كُلُّ ضمانةٍ وَ كُلُّ نِظامٍ قانونيّ للحمَایة یَهدفُ إلى ": یُعَرَّفُ الأمنُ القانونيّ على أنّه

تلافِي أو على الأقلّ الحدّ من عَدم الوثوقِ تأمین، وَ دُونَ مُفاجآت، حُسنَ تَنفیذ الالتِزامات، وَ 
.)5("في تَطبیقِ القانون

ثبّاتِ للعلاقَاتِ القانونیّة أن تَلتَزِمَ السُلطاتُ العمومیّة بِضمان قَدرٍ من ال": كَما یُعرَّفُ كذلكَ بِـ
حدٍّ أدنى من الاستِقرار للمرَاكزِ القانونیّة، كَي یتمكّن الأشخاصُ من التصرّفِ باطمِئنَانٍ على وَ 

.141:، ص2008، القاهِرة، وّل، بَابُ الهَمزَةالمُجلّد الأدَار المعَارِف ، ، لِسانُ العَربابن مَنظور، )1(
.4الآیة : سورَة قُرَیش)2(
ل، دارُ الكُتبِ العلمیّة، الطّبعَةُ الأولَى، أساسُ البلاَغَةِ أبو القَاسم جار االله محمُود بن عُمَر الزّمخشريّ، )3( بَابُ ، الجُزءُ الأوَّ

.34:، ص1998لُبنان، الهَمزَة، 
.35:المَرجَعُ نَفسُه، ص)4(
النّدوَة المُنظّمة من طَرف الودادیّة الحسنیّة للقُضاة ، مَبدأُ الأمنِ القانونيّ وَ ضرورة الأمنِ القضائيّ عَبدُ المَجید غمیجَة، )5(

.6:، ص2008مارس 28، الدّار البَیضاء، بِمناسبَة المُؤتمَر الثالِث عَشر للمَجموعَة الإفریقیّة للاتّحادِ العالميّ للقُضاة
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هَديٍ من القَواعدِ وَ الأنظِمة القانونیّة القائمَة بإعمالِها وَ ترتیب أوضاعِهم على ضَوئِها، دون 
)1("استقرارَ أوضاعِهم القانونیّةالتعرّض لتصرّفاتٍ مُباغتةٍ تَهدمُ توقّعاتهم المَشروعَة وَ تُزَعزِعُ 

القانُونِ في وَقتٍ مُعیّنٍ، جَودَةُ نِظامٍ قانونيّ یَضمنُ للمُواطنین فَهمًا وَ ثِقةً في": وَ هوَ أیضًا
)2(. "هوَ قانُونُ المُستَقبل-حتمالمَع كامِل الا–الذي سَیكونُ وَ 

:وَ هنَاكَ مَن عَرّفَ الأمنَ القانونيّ بِقولِه

"Legal security is a principle that generates systematisation and stability of
legal order and guarantee human rights in the sense of human and social
security through lawmaking and justice". )3(

استِقرارَ النّظامِ القانونيّ وَ ضَمانَ حقوقِ الأمنُ القانونيّ هوَ مَبدأُ یَخلقُ التّنظِیمَ وَ أنّ وَ معنَاه
. من خلاَلِ تَطبیقِ القانونِ وَ العَدالةِ الإنسان في مَجالِ الأمنِ الإنسانيِّ وَ الاجتماعيّ 

وَ الذِي ""Legal certaintyباللّغةِ الانجلیزیّة مُصطَلحَ وَ یُطلَقُ على الأمنِ القانونيّ أیضًا 
:، وَ یُعَرَّفُ الیَقینُ القانونيّ بالقَول"الیَقینَ القانونيّ "العَربیّة یَعنِي باللّغةِ 

"Legal certainty is the principle that a legal system be predictable and
transparent. It is considered a protection that guarantees that the law will not
be used in an arbitrary way". )4(

. یكُونَ مُتوقّعًا وَ شفّافًاالقانونيّ هوَ المبدأُ القائِل بأنّ على النّظامِ القانونيّ أن بِمَعنى أنّ الیَقینَ 
.تِخدامِ القانونِ بِشكلٍ تعسّفيّ یُعتَبرُ حمایةً تَضمنُ عدم اسوَ 

، كُلیّة الحقوق المُلتَقَى الوَطنِي للأمنِ القانونيّ ، آلیَات عَمَل المَجلِس الدّستورِيّ لتَحقیق الأمنِ القانونيّ محمّد مُنیر حسانِي، )1(
.84:، ص2012دیسمبر 5/6وَ العلُوم السیاسیّة، جامعَة قاصدِي مرباح، ورقلة، 

.7:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عَبدُ المَجید غمیجَة، )2(
(3)Cherneva Boyka Ivaylova, Legal security as a principle in lawmaking, Globalization, the
state and the individual jurnal, n° 2(14), university of  economics and innovation in Lublin,
Poland, 2017, P:28.
(4)John Spacey, what is legal certainty? , July 11, 2016, , https://simplicable.com/new/legal-
certainty, date of visiting, 28/05/2018, at 3:40 am.
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التّعریفُ القضائيُّ للأمنِ القانونيّ : ثالِثاً
فَهُ التقریرُ العامّ  :بِقوله2006لِمَجلس الدَّولة الفرنسيّ لسنة عَرَّ

مَبدأ الأمنِ القانونيّ یَقتضِي أن یكونَ المواطنون، دونَ عناءٍ منهم، في مُستوى تَحدید ما "
وَ للوصولِ إلى هذه النّتیجَة، یَنبغِي أن . هوَ مُباح وَ ما هوَ مَمنوعٌ بِموجَبِ القانون السّاري

حةً تكونَ القواعد المُقرّرَة واض
)1(."مُتوقّعة

عَناصِرُ الأمنِ القانونيّ : الفَرعُ الثاّلِث
یُقصَدُ بالأمنِ القانونيّ أنّ القَوانِین یَجب أن تكُون على الأقل مُمكنةَ الوصولِ إلیها، 

)2(.قابِلة للتّوَقّعواضِحة، مُستقرّة وَ ذات تأثیرَات 

:Thomas Piazzonالتّعریفِ الذي قَدّمهُ یُمكننَا استنبَاطُ عَناصِرِ الأمنِ القانونيّ من وَ 
"La sécurité Juridique est l'idéal de fiabilité d'un droit accessible et
compréhensible, qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement
les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte
les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la
réalisation". )3(

إلیه وَ فهمُه، وَ الذي یَسمحُ لأشخاصِ الأمنُ القانونيّ هوَ الفعالیّة المُثلَى لِقانونٍ یُمكنُ الوصولُ 
القانونِ بِتوقّع، بِدرجَةٍ مَعقولةٍ، الآثار القانونیّة لِتصرّفاتِهم، وَ الذي یَحترمُ التوقّعاتِ المشروعَة 

.لِهم وَ بِذلكَ یُعزّز تَحقیقهَاالمَبنیّة مُسبقًا مِن قِبَ 

إمكانیّةُ الوصولِ إلى القانون: أوّلاً 
مُ إمكانیّة الوصولِ إلى القانونِ وَجهَین؛ الأوّل یَتمثّلُ في إمكانیّة الوصولِ یَتضمّنُ مَفهو 

المادّيّ للقواعِد القانونیّة؛ أي یَجبُ أن تَكُون القاعِدةُ القانونیّةُ مَنشورةً لِكَي تكون قابلَةً للتّطبیق 

.7:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عَبدُ المَجید غمیجَة، )1(
(2)"Legal certainty implies that laws should be at least accessible, intelligible and stable and
have predictable effects." Vide Bruno Deffains, Catherine Kessedjian, Op.Cit, p:9.
(3) Thomas Piazzon, Op.Cit, p:62.
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يّ إلى القواعِد؛ أي فَهم أمّا الثاّنِي فَیتمثّلُ في إمكانیّةِ الوصولِ الفكر . على أشخاصِ القانون
..)1(مَعناهَا

:إمكانیّةُ الوصولِ المادِيّ إلى القانون-1

وَ هي شَرطٌ . یَتعلّقُ الأمرُ هنَا بِكیفِیّات أو طُرقِ بَثِّ وَ نَشرِ القانون وَ هيَ مادیّةٌ مَحضة
أساسيٌّ لإمكانیّة الوصولِ الجَوهریّةِ للقانون، وَ بالتّالي فَیجبُ أن یكون القانونُ مَنشورًا لكَي یلتَزِمَ 
ى مَجموعةٍ من الأفرادِ دون الآخرین، وَ تُعَدّ 

)2(. الجَریدةُ الرّسمیّةُ ضَمانةً لِنَشرِ القانونِ وَ إشهارِه بَینَ الأفرادِ 

وَ فِي هذَا العصرِ المُتطوِّر لَم یَعُد الوصولُ الماديُّ إلى القانونِ یُشكِّلُ مُشكلةً حقیقیّة، لأنّه 
یُمكن لأيّ شَخصٍ أن یطّلعَ على القواعِد القانونیّة حالَ صدورِها سوَاءٌ من خلالِ الجریدَةِ 

وَ مِن . www.joradp.dzر مَوقع الوَرقیّة أو من خلالِ النُسخَةِ الإلكترونیّة منهَا عَبالرّسمیّة
".لاَ یُعذَرْ بِجَهلِ القانون"هنا تَقومُ القاعِدةُ القانونیّة 

:نُونإمكانیّةُ الوصولِ الفكريّ إلى القا-2

أو أسالیبه رتبطَان بمُحتواه إنّ ضعفَ النّظامِ القانونيّ وَ انعِدامَ الأمنِ الذِي یُخلِّفُه لاَ یَ 
لِتَمكِین المُواطنین وَ یَجبُ أن یُصاغَ القانُونُ بِدقّةٍ كافیَةٍ . )3(حسب، بَل أیضًا بِتَفسِیره وَ تطبِیقهوَ 

وَ فَهمُ المُواطنِینَ لها، ة سلوكِهم، بِحَیث لا یَتعارض التّفسِیرُ القانونيّ للقاعِدة القانونیّة مِن إدارَ 
. )4(تًاهذَا مَا یَضمنُ یَقینًا ثابِ وَ 

، مُذكّرة تخرّج لِنَیل شهادَة الماجستیر في لاَ أمن قانوني أم تصوّر جَدید للأمن القانونيّ؟: قَانون المُنافسَةصَبرینة بوزید، )1(
.7:، ص2015/2016قالمَة، ، 45ماي 8القانون، فَرع قانُون الأعمَال، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة 

.6،7: ص.المَرجَعُ نَفسُه، ص)2(
(3)"The weakness of a legal system and the insecurity it creates are certainly related to its
content or methods, but also to its interpretation and application." Vide Bruno Deffains,
Catherine Kessedjian, Op.Cit, p:10.
(4)"It requires that the law be “stated with sufficient accuracy to enable citizens to manage
their behaviour and that the legal interpretation does not contradict that of the citizens,
which guarantee static certainty." Vide ibid, p.p:15,16.
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:لاَ یتحقّقُ الوصولُ الفكريُّ للقواعدِ القانونیّة إلاّ بِتوفّرِ عُنصُرَین هما

):المَقروئیّة(القِراءةُ السّهلةُ للقانون -2-1

جَودةُ النّصِ التي یُمكن أن تُقرأ بِسُرعةٍ وَ یَسهل استیعَابُها، ": على أنّهاتُعَرّفُ المَقروئیّة 
)1(. "محدّدةً وَ تُفهَمُ بِبساطَةوَ التي تكونُ عناصِرُها 

إذْ یَتطلّبُ القانونُ أن تُصاغَ النّصوصُ القانونیّةُ في قالَبٍ خارجيّ مُعیّن، حَیث یُمكنُ أن 
تترتّبَ عنهَا آثارٌ قانونیّةٌ، وَ علیه فإنّ هذه النّصوصَ القانونیّة تتّخذُ عندَ نَشرِها في الجریدَةِ 

)2(. الرّسمیّة شَكلاً مُعیّنًا، 

:الوُضوحُ -2-2

یَهمّ الوضوح التّقسیم بَین مجالاتِ القانون وَ مجالاتِ التنظِیم، وَ یُعتَبرُ الوضوحُ المُرادفَ 
هذَا ما یجعلُ وضوحَ القاعدَةِ القانونیّة أو النصّ وَ . )3("لاَ یُعذَر بِجَهلِ القانون"النّحويَّ لِعبارَة 
.القانونيّ أمرًا 

یُمكن أن تُجمعَ سهولةُ القراءَة، الوضوح وَ الفهم تَحت إمكانیّة الوصولِ إلى القانون في 
.)4(جانبِه الفكريّ، حَیث أنّها تَرسو في المطلَبِ العامّ المُتمثّل في جَودَةِ القانونِ 

إستِقرارُ القانونِ : ثانِیًا
صَدُ به استِقرار القَانون الوَضعيّ وَ استقرار الحقوقِ الشخصیّة، فَالأوّل یتمثّل في وَ یُق

استقرارِ شَكلِ القواعِد القانونیّة أي كَیفیّة عرضِ القواعِد التي یجبُ أن تتمتّع بدَیمومة وَ دون 
حَ هو ما یُعدّ مفتاالقَواعِد القانونیّة وَ ) مَضمون(تَعدِیل مصدرِها الأساسيّ، وَ استقرَار مَوضوع 

جُزء من المُجتَمَع المُوجّهة إلیه بصفَةٍ خاصّة، أمّا ،أو على الأقلاستیعَابِها من قبل المَجتمَع، 

.9، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
.35:، ص2008، دیوَان المطبوعَات الجامعیّة، الجَزائر، النُّصوصُ القانونیّة مِن الإعدادِ إلى التّنفِیذعَطاء االله بوحمیدَة، )2(
.11:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )3(
.13:صالمَرجَعُ نَفسُه،)4(
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، فالأمرُ هنا لا یتعلّق باستقرارِ "الحَقّ "وَ " الزّمَن"الثاّنِي فَیتَمَوضعُ في إطار مَفاهِیم تَربطُ بَین 
.)1(ستِقرار الأوضاع الفَردیّةالقانون فِي حَدّ ذاتِه، وَ إنّما ا

ستقرارِ القانونيّ ستِقرارِ، وَ تتَُّخَذُ فكرةُ الایَهدفُ كلُّ نظامٍ قانونيٍّ إلى تَحقیق الثبّاتِ وَ الا
قوَامًا وَ استقرَار الحقوق الشخصیّة وَ المراكز القانونیّةنونِ من التغیّرات الكَثیرةمن استِقرارِ القا

لها، فَمتَى كانت القاعِدةُ القانونیّةُ مُستقرّةً وَلَّدَت استقرارًا في الحقوقِ الشخصیّة وَ المراكزِ 
القانونیّة، وَ العكسُ صَحیحٌ، وَ لاَ یَعني الاستقرارُ استقرَارَ القاعدةِ القانونیّةِ أو القانون وَحدهمَا، 

التي تُعتَبرُ من غایاتِ القانون،قِ وَ المراكِز القانونیّة إذْ أنّ العبرةَ تكمُنُ في استِقرارِ الحقو 
تجدُرُ الإشارةُ إلى أنّ الاستقرارَ القانونيَّ لا یُمثّل خَطرًا كبیرًا على الأمنِ القانونيّ إلاّ إذا مَسَّ وَ 

باستقرارِ الحقوقِ الشخصیّة أو إذا قَلبَ المراكزَ القانونیّة دون سابقِ إنذارٍ و عَلى حسابِ 
)2(. تَوقّعاتِ أشخاصِ القانون

یّةُ تَوقّعِ القانونإمكان: ثالِثاً
المُستَقبَلبأكثَر اهتمَامًافَ إمكانیّةُ تَوقّعه أمّالقانونِ حَولَ احتِرامِ الماضِي، یَتمحوَرُ استقرارُ ا

)3(. في رُؤیَةٍ أكثَر فعالیّة للأشیاء

الأمنَ القانونيّ لَیس قضیّةً حقیقیّةً إلاّ بِقَدرِ ما یتعلّقُ فإنّ Thomas Piazzonفَحَسب 
:حمایَةِ توقّعاتِ أشخاصِ القانون حَیث یَقولبِتسهِیلِ وَ 

"La sécurité juridique n'est un enjeu véritable que pour autant qu'il s'agit de
faciliter ou de protéger les prévisions des sujets de droit". )4(

.27،28: ص.ص، مَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
.19:، صالمَرجَعُ نَفسُه)2(

(3)"Tandis que la stabilité concerne essentiellement le respect du passé, la prévisibilité
intéresse plus nettement le future, dans une vision des choses plus dynamique." Voir
Thomas Piazzon, Op.Cit, p:44.
(4) Ibid, p:44
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فُ التوقّعُ على أنّه بِناءً على شواهِد التّفكِیرُ في حدوثِ أمرٍ ما في المُستقبَل": وَ یُعَرَّ
.)1("أدلّة في الحاضِروَ 

فُها  : بِقَولِهThomas Piazzonأمّا إمكانیةُ التوقّع فَیُعرِّ
"La prévisibilité est ce que l'on peut normalement prévoir et qui doit donc
être raisonnablement prévu". )2(

. كُونَ مُتوَقّعًا بِشكلٍ مَعقولمَا یُمكُننَا التنبُّؤُ به عادَةً، وَ ما یَجبُ أن یَ أنّها أي

الشّخصَ سَیتمكّن من فَالأمنُ القانونيّ حِمایةٌ عادِلةٌ ضدّ القَوانِین التعسّفیّة، ممّا یَعني أنّ 
.)3(الحصُولِ على شَيءٍ مُتوقَّعٍ فِي ظلِّ ظروفٍ مُعیّنَة

وَ تُعتَبرُ قابلیّةُ القانونِ للتوقّع شَرطًا للأمنِ القانونيّ حَیث یَعرفُ الأفرادُ مُسبقًا كَیف 
ة بِما هوَ مَسموحٌ بِه یُنظمونَ علاقاتِهم بِشكلٍ مَقبول من النّاحیَة القانونیّة، وَ كذَا المَعرفة المُسبقَ 

وَ نَظرًا لأهمیّة هذا الشّرط، فَقد اعتَبرتْ المحكمةُ الأوروبیّة لِحقوقِ الإنسان أنّ . وَ ما هوَ ممنوع
فیه أن یكونَ مُمكِنَ الولوجِ القانونَ، حَسب الاتّفاقیّة الأوروبیّة لحقوقِ الإنسان، یتطلّبُ 

)4(.وَ 

مِن المُصطلحَات الأمنِ القانونيّ عَن مَا یُشابههتَمییزُ : المَطلبُ الثاّني
لاَ یُمكننَا فَهمُ فكرةِ الأمنِ القانونيّ بِوضوحٍ مَا لَم نَقُم بِرسمِ حدودٍ لها، وَ ذلكَ من خلال 

وَ مِن أبرَزِ . التمییزِ بَین الأمنِ القانونيّ وَ غَیره من الأفكار وَ المُصطلحاتِ التي قد تتشابَه معه
الفَرع (، الحَقّ في الأمنِ الماديّ )الفَرع الأوّل(الحَقّ في الأمنِ الشخصيّ : هذه المُصطلحَات

).الفَرع الثاّلِث(وَ الثِّقة المَشروعَة )الثاّني

.30:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
(2)Thomas Piazzon, Op.Cit, p:44
(3)"It is a fair protection against arbitrary acts which means that a person will be able to
obtain something to be expected under certain circumstances". Vide Ahmad Muliadi,
Op.Cit, p:136.

.7:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عَبدُ المَجید غمیجَة، )4(
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تَمییزُ الأمنِ القانونيِّ عَن الحَقّ في الأمنِ الشخصيّ : الفَرعُ الأوّل
وُجدَ الأمنُ الشخصيُّ للحدّ من الصّلاحیّات المَمنوحةِ للسّلطاتِ العامّة في الدّولَة وَ منعهَا 

التّالي تَوفیر الحِمایَة اللاّزِمة له بءةِ استخدَامها للتدخّل في الحریّات الأساسیّة للأفراد، وَ من إسا
)1(. من أيّ إجراءات تعسّفیّة أو عشوائیّة تتّخذهَا السلطات

وَ یُقصَدُ بالأمنِ الشخصيّ عَدم جواز اعتِقالِ الفَردِ أو القَبضِ عَلیه بصورةٍ تعسّفیّة أو 
تعریضه للإر 

الِ الاستغلاَلِ الإتیان بأيّ تصرّف من شأنه الحطّ من كرامَته أو تعریضه لأيّ شكلٍ من أشك
ئم وَ العقوبات الذي كذلكَ یدخلُ ضمنَ الأمنِ الشخصيّ تَطبیق مَبدأ شرعیّةِ الجراالقسريّ كالرِّق،

یَقومُ على فِكرة أنّه لا جَریمة وَ لا عقوبَة بغَیر نصّ، وَ الأخذ بِقرینَة البراءَة التي تَعني أنّ المُتّهمَ 
)2(. إدانَتُهبريءٌ حتّى تَثبُتَ 

وَ تظهرُ أهمیّةُ الأمنِ الشخصيّ في حمایَةِ شَخصِ الإنسانِ في حَدّ ذاته، من الناحیتَین 
یَعني حمایَة علاقاتِ الإنسانِ المادیّة وَ المعنویّة، من أيّ تعدٍّ، في حین أنّ الأمن القانونيّ 

)3(. أوضاعه القانونیّة من أيّ تعدٍّ قد یطالُها من إحدى السلطات الثلاثو 

تَمییز الأمن القانونيّ عَن الحقّ في الأمن الماديّ : عُ الثاّنِيالفَر 
یُعَرَّفُ الأمنُ الماديّ على أنّه حمایة مَصالِح الأفرادِ المَوروثَة أو غَیر الموروثَة، حمایَة 

قتصادیّة الا، وَ یُقصَد به مجموعةُ الحقوق )4(شَخصِهم وَ مُمتلكاتهم، فهو النّظام المَلموس للأمن
الإیجابي لِتَمكینِ الأفرادِ من التمتّع ة التي تَلتَزم الدّولة بالتدخّلجتماعیّة و البیئیّة وَ الثقّافیّ وَ الا

.5:، صمَرجَعٌ سابِقٌ فَایزَة بوریَاح، )1(
، العَدد الثاّمِن الكوفَةمَجلّة ، ة أثر الحُكم بِعَدم الدّستوریّةالمُوازَنة بَین فِكرَة الأمن القانونيّ وَ مبدأ رجعیّ ن، عَامِر زغیر محیس)2(

.204:، ص2010عَشر، جامِعة الكوفَة، العِراق، 
.5:، صمَرجَعٌ سابِقٌ فَایزَة بوریَاح، )3(
.44:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )4(
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ي كُلّ فالأمنُ الماديّ یَتطلبّ وجوب نَفتیر وَ القوانین قَد نصّت عَلیها،بها، فَنجدُ مُعظمَ الدسا
)1(. الحرمان من الثروَةستغلال و القَهر وَ صُوَر و مظاهِر الظّلم الاجتماعيّ و الا

.قتصادي وَ الأمن السیاسي وَ غیرهمي أمن الشغل وَ العمَل، الأمن الاوَ یتمثّل الأمن المادّي ف

ت، وَ هو بذلك یختلفُ عن فكرةِ الأمنِ الماديّ وَ مُساعدتِه في الحصول على بعضِ الخدما
القانونيّ التي تعنِي حمایةَ المراكز القانونیّة للفَرد التي حَصلَ علیهَا وفقًا لقواعِد قانونیّة نافذَة 

.)2(تتمتّع بقرینَة الصحّة

التكافللدى أفرادِ المُجتمع بالإنصافِ و و بالتّالي فإنّ الأمنَ الماديّ یتطلّب تعمیمَ الشعورِ 
و التضامُن و لا یُمكن أن یتحقّق الأمنُ ما لَم یتمّ الوفاء بالحاجات الإنسانیّة للبَشر لأنّ إنسانیّة 

في المقابل، الأمنُ القانونيّ یَقوم على .الإنسان لا تتحقّق ما لَم یتمّ إشباع حاجاتِه الأساسیّة
.)3(ةنَوع من الثبّات في علاقاتِ الأفراد وَ مراكِزهم القانونیّ ضمانِ 

تَمییزُ الأمنِ القانونيّ عَن الثّقَةِ المشروعَة: الفَرعُ الثاّلِث

ر خلاف ذلك، تقدر ": تُعَرَّفُ الثقّةُ المَشروعَة على أنّها كُلُّ وضعیّةٍ في الواقِع، ما لَم یُقَرَّ
لفَرد أن ، وَ أن یَكُونَ القانونُ واضحًا وَ دقیقًا حتى یُمكن لعلى ضَوء قواعِد القانون المُطبَّق

)4(. "یَعرفَ حقوقَه و واجباته وَ یتّخذ مَوقفه على ضَوء ذلك

وَ تَعني احترامَ التوقّعاتِ المشروعَة للأفراد وَ المبنیّة على القواعِد و الأنظمة القانونیّة 
الساریَة المفعُول، بما یَجعلُهم یطمئنُّون إلى نتیجَة أعمالِهم وَ تصرّفاتِهم، مع مَا یرتبطُ بهذا 

.)5("الأمرِ من استقرارٍ في العلاقات

.5:، صمَرجَعٌ سابِقٌ فَایزَة بوریَاح، )1(
.205:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عَامِر زغیر محیسن، )2(
.6:، صمَرجَعٌ سابِقٌ فَایزَة بوریَاح، )3(
.5:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عَبدُ المَجید غمیجَة، )4(
.45:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )5(
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ة أو التوقّع المشرُوع أیضًا، أنّ القواعِدَ العامّة المُجرّدة، التي وَ تعنِي فكرةُ الثقّةِ المَشروعَ 
تَصدر عَن السّلطَة التشریعیّة في صورَة قَوانین أو تَصدر عَن السّلطَة التنفیذیّة في صورَة لوائِح 

وَ المبنیّة إداریّة، یَجبُ ألاّ تَصدرَ بِطریقةٍ فُجائیّة مُباغتَة تَصطدمُ مع التوقّعات المَشروعَة للأفراد
على أُسس موضوعیّة مُستمدّة من الأنظمَة القائمَة على هُدًى من السّیاسات الرّسمیّة المُعلَنة من 

.)1(جانب السّلطَات العامّة وَ الوعود وَ التأكیدَات الصّادرَة عنها

ا مُتطابقَین؛ إذْ أنَّ وَ رغم أنّ الثقَةَ المَشروعَة مُتولِّدَةٌ عَن مَبدأ الأمنِ القانونيّ، فإنّهما لَیسَ 
الثقّة المشروعَة فلاِحتِرام الكَلمَة المُقدّمة التي االأمنَ القانونيّ یَضمنُ الحقوقَ المُحصّل عَلیها أمّ 
فالثقّةُ المَشروعةُ صورَةٌ من صُوَرِ الأمنِ . )2(یُمكن، وَ لكن لاَ توجِب دَومًا، خَلقَ سَندٍ قانونيّ 

.لإنصافِ منها للأمنِ القانونيّ القانونيّ غَیر أنّها أقربُ ل

.45:ص،مَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
.5:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عَبدُ المَجید غمیجَة، )2(
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رُ الحَدیثُ لِفكرةِ الأمنِ القانونيّ : المَبحثُ الثاّنِي التَّصوُّ
منِ القانونيّ، یتّضِحُ بَعد تناولِ المَفهومِ التقلیديّ للأ

للإلمامِ به، وَ هو ما یَجعلُ الأمنَ القانونيّ ضمنَ مَفهومٍ أو تعریفٍ مُعیّن وَ واضحٍ بما یَكفي 
لُ الأمنَ القانونيَّ إلى .  وَ هذا الأمرُ یُحوِّ

إشكالیّةٍ تُطرَحُ في مُختَلفِ فروعِ القانون وَ التي تَبرزُ أكثَر في القانونِ الاقتصاديّ وَ قانونِ 
ستثمَار یَلعبُ دَورًا في دَفعِ حَركةِ الاقتصادِ الوَطنيّ وَ العالميّ على حدّ ستثمَارِ باعتبارِ الاالا

دُ القانونَ من غایاته وَ قیمَته، فَلا معنَى للقانونِ دون أمنٍ، حَیث . السواء إنّ هذه الإشكالیّة تُجرِّ
:Thomas Piazzonیقولُ 

"Le droit c'est la sécurité ou c'est rien". )1(

فَطبیعةُ المجالِ الاقتصاديّ التي تتطلّبُ مرونةَ القوانِین التي تنظّمه بِما یُواكبُ تطوّراته 
السّریعة، لاَ تتناسَبُ مع المضمونِ الكلاسیكيّ للأمنِ القانونيّ، ممّا یؤدّي إلى هجرِ هذا الأخیر 

قتصاديّ عمومًا وَ الاستثماريّ خصوصًا وَ البحثِ عن مُوازنةٍ دائمَة بین القانون وَ الواقِع الا
.تماشیًا مع متطلّبات القانون الاقتصاديّ 

وَ علیه، سَنتطرّق فیما یأتي إلى أسباب التخلّي عن المفهومِ التقلیديّ للأمنِ القانونيّ 
).المَطلب الثاّني(له جَدید، وَ مضمون التصوّر ال)المَطلب الأوّل(

التخلّي عَن المفهُومِ التقلیديّ للأمنِ القانونيّ أسبابُ : المَطلبُ الأوّل
إضافَةً إلى الغموضِ الذي یَشوبُ عناصِره، تَرجعُ أسبابُ هجرِ الأمنِ القانونيّ بِمَضمونه 
المُطلَق إلى تعارضه مع الخصائِص الفریدَة التي یتمتّع بها القانُونُ الاقتصاديّ، ما یُحتّم علینَا 

لأمنِ القانونيّ في مُطلقهَا وَ مُحاولةِ إیجاد مُقاربةٍ نسبیّةٍ له في مجالِ استبعادَ الأخذِ بفكرةِ ا
.القانون الاقتصاديّ 

(1) Thomas Piazzon, Op.Cit, p:12.
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، )الفرع الأوّل(الإقتصاديّ مرونَة القانونِ : وَ سنُحاولُ استعراضَ هذه الأسباب وَ المُتمثّلة في
.)يالفَرع الثانِ (هَیمَنة التّحلیل الاقتصاديّ على التحلِیل القانونيّ وَ 

مُرونةُ القانونِ الاقتصاديّ : الفَرعُ الأوّل
على أنّ هناك أكبَر دلیلٍ یَتكیّفُ القانونُ المَرنُ مع احتیاجاتِ نظامٍ دائِم التغیّر، إذْ أنّه 

)1(. تغیّر وَ تحوّل مُستمرّ في المُجتمَع، فهوَ قانونُ الأزماتِ وَ قانونٌ تفاعليّ 

للاستقرارِ بعكسِ ما یُؤخذُ عَلیها من لا استقرار؛ لأنّ الفَردَ قد یحسّ وَ قد تظهَرُ المرونةُ كعلامةٍ 
بالاستقرارِ إذا كان یرتاحُ لتطبیقِ القانون المُلزَمِ به، فهذَا وَجهٌ آخرٌ للاستقرار، فَهل یُمكنُ أن 

تٍ لا نتخیّل استقرارَ أشخاصِ القانونِ في الوَقت الذي یَستوجبُ علیهم احترام أو تحمّل التِزاما
الحریّة أو الضّبط المعقولَة تُجارِي واقعَهم الحقیقيّ وَ احتیاجاتِهم الجَدیدَة من الحمایَة أو دَرجة

)2(الكافیَة و الضروریّة لكي یَطمئنُّوا لِقانونِهم وَ مشرِّعهم؟ وَ 

یَتراوَحُ بَین یُوجدُ بالقانُون الاقتصاديّ حَركیّةٌ كَبیرةٌ وَ تنوّعٌ في طبیعَة القاعِدة القانونیّة
كمَا أنّ العلاقات القانونیّة في المجالِ الاقتصاديّ یَحكمها عِدة المُلزِمَة إلى الاختیاریّة،القا

.)3(الوَضعُ الاقتصاديُّ أكثر منه النوایا الشّخصیّة للأطراف

بها، فهي وَجهٌ آخر من المرُونَة في القانونِ الاقتصاديّ تَكمنُ في تنوّع القواعِد التي یَتدخّلُ 
تتراوَح بَین قواعِد متساهِلة أقلّ ما یُمكن القَول عَنها أنّها لیبِرالیّة، وَ قواعِد ذات مضمونٍ إلزاميّ 

فَنُلاحظ أنّ المرونةَ هي أوّل عَدوٍّ للأمنِ القانونيّ التقلیديّ، فالقانونُ المَرنُ یتمیّزُ بِكثرتِه صارِم،
.)4(ه المُطلقةو عدم استقرارِه وَ عدم إمكانیّة توقّع

.134:، صسابِقٌ مَرجَعٌ صَبرینة بوزید، )1(
.134:المَرجَعُ نَفسُه، ص)2(
.134:المَرجَعُ نَفسُه، ص)3(
.135:صالمَرجَعُ نَفسُه، )4(
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قتصاديّ على التحلیلِ القانونيّ هَیمَنةُ التّحلیلِ الا: الثاّنيالفَرعُ 
إنّ التّحلیلَ الاقتصاديَّ للقانونِ هو في الحَقیقَة مجالُ التّحقیقِ الذي تُستعمَل فیه الأدواتُ 

یهدفُ إلى الرّفعِ من ، أي أنّه مَنهَجٌ علميٌّ )1(الاقتصادیّة من أجلِ تحلیلِ الظواهِر القانونیّة
الفعالیّة الاقتصادیّة للقانونِ باستغلالِ أدوات وَ أسالِیب التّحلیل الاقتصاديّ لِوَصفِ و تقییمِ 

.)2(الواقعِ القانونيّ 

جَوهريٌّ یَتضمّن التحلیلَ الاقتصاديَّ الوضعيّ وَ التحلیلَ التحلیلُ الاقتصاديُّ هو تحلیلٌ 
لأوّل یَستخدمُ النّظریّةَ الاقتصادیّةَ لِشرح حقائِق معیّنة أو یتنبّأ بها حَیث فَا. الاقتصاديَّ المعیَارِيَّ 

لاَ تكمن الوظِیفةُ الأساسیّةُ للقواعد القانونیّة بالنسبَة إلى الاقتصادیّین في إنهائهَا -حسبه–
تَفسیر النزاعات بَعد حدوثِها و لكِن في تأثیرهَا على السّلوكِ المُستقبليّ، أي أنّه یُساعد في

القواعِد وَ السّلوكِ الحادِث في الماضِي وَ تحقیق الأهدافِ المَرغوبِ فیها في المُستَقبل، في حین 
.)3(یَترك اختیارَ الأهدافِ المنشودَة وَ كیفیّة تحقیقها لِصانع القرار

المُجتمَع، فهو یُركّز أمّا الثاّني فَیدرُسُ الطّریقةَ المُثلى لإِشباعِ حاجاتِ الأفراد الذین یَعیشُون في 
بِصفةٍ أساسیّة على ما ینبغي أن یكُون عَلیه القانون، فهوَ یهتمّ بالمبادِئ وَ القواعِد التي تحقّق 

.)4(القاضِي قبل إقرارِ القواعِد القانونیّة

في حین أنّ مَفهومَ التّحلیلِ القانونيّ الشكليّ یكمُن في أن لا نَرى العلاقات الاجتماعیّة إلاّ من 
خلال الفِئاتِ القانونیّة الشكلیّة المُعتَرف بها من قبل القانُونِ الوَضعيّ، و هذَا التّحلیل یَرفض أن 

.)5(یواجه هذِه الفئات القانونیّة الشكلیّة للواقِع الاقتصاديّ 

.137:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
جامعَة باتنة، ، العَددُ الخامِسُ، الباحِث للدّراسات الأكادیمیّةمجلّة التّحلیلُ الاقتصاديّ للقانُون،بلخیر مُحمّد آیت عودیة، )2(

.330:، ص2015مارس 
.138:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )3(
.333،334: ص.، صمَرجَعٌ سابِقٌ بلخیر مُحمّد آیت عودیة، )4(
.139:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )5(
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على الأمنِ القانونيّ التقلیديّ و القاسي نَوعًا ما على قانُونٍ یَجعلُ من الواقِع وَ تطوّر الوقائع 
یُناسبه، عنوانُه المَعقولیّة ، أدَّتْ إلى فَرضِ القانونِ الاقتصاديِّ أمنًا قانو مَنارةً له

.)1(النّسبیّةوَ 

مَضمونُ التصوّر الجَدید للأمنِ القانونيّ : المَطلبُ الثاّنِي
إنّ صرامَةَ المفهومِ التقلیديّ للأمنِ القانونيّ تَحُولُ دون تحقّقه في القانونِ الاقتصاديّ 

الأخیر یتمیّز بالمرونة كما أسلفنَا الذّكر، إضافةً عمومًا وَ قانونِ الاستثمارِ خصوصًا لأنّ هذا 
إلى أنّ المفاهیمَ الاقتصادیّة و التقنِیّة التي یحتاجُها القانونُ الاقتصاديّ تَضرّ بِعُنصر إمكانیّة 
الوصول إلى القَانون لِعَدم وضوحهَا وَ تعقیدهَا وَ لأنّ حاجَتَه إلى التغیّر المُستمرّ لمُواكبة الواقع 

هذَا ما یقُودنَا إلى مضمونٍ جدیدٍ . اديّ تنُافي عُنصُرَي استقرار القانُون وَ إمكانیّة توقّعهالاقتص
للأمنِ القانونيّ لا یختلفُ عن المضمونِ التقلیديّ في عناصِره أو مفهومه، بل في طریقَة فهمها 

.وَ تكییفها مع الطّبیعَة الخاصّة للقانونِ الاقتصاديّ 

ونيّ لَم یَعُد لدیهَا المضمونُ التقلیديّ نَفسه، فَلم تعُد الغایَةُ هي وَضع إطارٍ فَضرورةُ الأمنِ القان
.)2(قانونيّ مُستقرّ، بَل یَجب التدخّل بالقانُون من أجل تَحسینِ التطوّر الاقتصاديّ 

التصوّر الحَدیث لإمكانیّة الوصولِ إلى القانون: الفَرعُ الأوّل
ة الوصول إلى القانون یَستوجب لتحقّقه أن یكونَ القانونُ واضحًا ذَكرنَا آنِفًا أنّ شرطَ إمكانیّ 

.

غَیر أنّ الوصولَ إلى القانون الاقتصاديّ لَن یكون بتلكَ البساطَة لأنّه یَطرحُ أمام المُشرّع
تقنیّة ممّا یُؤدّي إلى استحالَة خَیارَین هما اللّجوء إلى التدقِیق و التوسّع و استعمال مُصطلحَاتٍ 

فَهم المواطِن لذلك فَیزید من تعقید الوصول الفكريّ، أو تحقِیق السّهولَة و البساطَة في النّص 

.139:ص،مَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
.142:صالمَرجَعُ نَفسُه،)2(



لُ  مَــاهِـیّـــةُ الأمــنِ القـانـونــيّ : الفَـصـلُ الأوَّ

28

غطیَته للإشكالات التي التشریعيّ ممّا یؤدّي إلى الوقوع في كَمین عَدم فعالیّة النّص و عدم ت
جَاء لیُعالجهَا بالفِعل، فَیُمكن للقاعِدة التقنیّة أن تكُون مرّةً أداةً لا غِنًى عنها في تَطبیق القانون، 

.)1(وَ مرّةً أخرَى تَكُون حاجِزًا أو عَقبةً تُواجه نَفسها

المعاییر "لِما یُسمّى بـِالحلّ الوَحیدُ هنَا، هوَ عَدم إقحام الأمور التقنیّة في التشریع و تركهَا
فهي وحدهَا لها القُدرَة على استیعَاب المُصطلحَات التقنیّة و المَعنیُّون بهذه المعاییر " التقنیّة

وَحدهم لهم القُدرَة على استیعَابها وَ تلقّي التدقیق وَ التعقید بِصَدرٍ رَحب، وَ بالتّالي لاَ یبقَى 
یطَة التي یُمكن أن یهتمّ بها، هذَا من جهة، وَ من جهةٍ أخرى، للمشرّع إلاّ الاهتمام بالأمورِ البس

ضطرّ المواطنُ عندهَا إلاّ إلى الاطّلاع على القواعِد التي تخصّه لا تلك التي تخصّ لا یُ 
.)2(المهنیّین

یُمكنُ القَول أنّ مَطلبَ إمكانیّة الوصول إلى القانون سَیتحقّق إذا ما وَجد المُشرّع توازنًا بَین 
ضوحِ القاعدَة القانونیّة بِما یكفِي لِفهمها من قبل الأفراد، وَ عدم الإفراطِ في استخدامِ و 

.المصطلحات التقنیّة و الاقتصادیّة التي قَد تُعقِّدُ ما أُرِیدَ بها تَبسیطُه و تَوضیحُه

التصوّر الحَدیث لاستقرار القانون: الفَرعُ الثاّني
إنّ فكرةَ القانونِ الصّلبِ الذي یَخلو من . مُستقرّ في واقعٍ مُتغیّرلاَ یُمكن المُطالَبةُ بِقانونٍ 

وَ لأنّ القانونَ ظهرَ . التعدِیلاَت وَ التغییرَات، لا یُمكن تَحقیقُها وَ نجاحُها إلاّ في عالمٍ جامِد
.الكثیرَة وَ المُختلفةأساسًا لِیُنظّمَ حیاةَ الإنسان فإنّه مُطالَبٌ بمُواكبةِ هذه الحیاة المُتغیّرة بمجالاتِها 

فَبالرّغم من أنّ الاستقرَارَ القانونيَّ یُعَدُّ أحد أعمِدَة الأمنِ القانونيّ، إلاّ أنّه قد یُؤدّي إلى 
إذَا ما تَمَّ الأخذُ به بِمعنَى جمُود القانُون وَ عدم تغیّره، لأنّ القانُون الجامِد " لاَ أمنٍ قانونيّ "خَلقِ 

.وَ سَیعجزُ عن مُواكبتهَاالواقع وَ تطوّراته المُستمرّةسَیتعارَضُ مع تغیّرَات

.143:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
.143،144: ص.المَرجَعُ نَفسُه، ص)2(
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القانونُ المَرِنُ بالرّغم من أنّه غَیر مُستقرٌّ إلاّ أنّه فَعّالٌ، فهو قانونٌ مُناسبٌ للتغییر المَرجوّ 
في الوَقت المُناسب، لا قَبل من المُجتمع وَ طوائف المهنیّین، فالتغیّر المناسب یجبُ أن یكون

.)1(بعدلا وَ 

ظهِرُوا بَعضًا من المرونَةِ وَ السیرُ الجیّد للاقتصاد یَستوجِبُ على الأعوان الاقتصادیّین أن یُ 
اللّیونة و التفاعل وَ القُدرةُ على التكیّف، وَ هذا ما یستَبعد التأطیرَ الجامِدَ الذي سَیُعیقُ وَ یَشلّ وَ 

وَ الأمنُ القانونيّ لا یعنِي استقرارَ القانون، بَل ونُ، لا محالَة، عامِلَ تَصَلُّب،المبادرةَ وَ سیكُ 
)2(. یعنِي فَقط احترام المُتطلّبات في إنتاج القَوانین الجَدیدة

الحقوقَ المُكتَسبة وَ المراكِزَ القانونیّة المَبنیّة مُسبقًا، وَ لكِن، في الوَقتِ نَفسه، یُراعي التغیّرات 
هم الجَدیدَة وَ المُستقبلیّة و احتیاجاتِهم في المُنتظرَة من أشخاصِ القانون؛ تَغیّرات تنُاسبُ أوضاعَ 

.وَ هذَا ما یُحقّق فعالیّة القانون)3(أمنٍ وَ في فَترةٍ مُعیّنة 

الجزائريّ، فَقدْ تَحقّق هذَا فِي قَانونِ الاستِثمار بهذَا المَفهوموَ یُمكننَا مُعایَنةُ استِقرارِ القانُون
.رة وَ تغیّرها، مِن خلاَل تَفعِیل مُستَقبَلیّة القوَانِین وَ رَجعیّتهاالشّرطُ، رغم كَثرةِ القوَانِین الصّادِ 

مُستَقبلیّةُ القَوانِین : أوّلاً 
مِن القوَاعِد المُتعارَف علیهَا، أنّه یَستمرّ العَملُ بالتّشریعِ حتّى انتِهاء الأجل المُحدّد لِسَریَانه 
قانونٍ آخر یُلغیه أو یُعدِّلُه فَیَسري حینئِذٍ القانونُ 

لاَ ": علَى)5(مِن القانُون المُتعلِّقْ بِترقیَة الاستِثمَار22، إلاّ أنّ المُشرِّعَ نَصَّ في المادّة )4(الجَدید

.145:ص،مَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
.145:صالمَرجَعُ نَفسُه، )2(
.145:المَرجَعُ نَفسُه، ص)3(
، مُذكّرة لِنَیل دَرجة الماجستیر في القانون فَرع قانون الأعمال ، الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائر، حسیننوّارَة)4(

.29:، ص2003ة مولود معمري ، تیزي وزو ، جامعَ كُلیّة الحقوق وَ العلُوم السیاسیّة، 
.2016أوت 3، الصّادِرة بتاریخ 46ر، عدد.،جیتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 3، مُؤرَّخ في 09-16قم قانون رَ )5(
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مُستَقبلاً على الاستِثمار تَسرِي الآثارُ النّاجمَة عَن مُراجعَة أو إلغاء هذَا القانُون، التِي قَد تطرأُ 
."المُنجَز في إطارِ هذا القانون، إلاّ إذا طَلبَ المُستَثمِرُ ذلكَ صراحةً 

سُ المادّة المذكورَة أعلاه استقرَارَ قانُونِ الاستثمَار بموجَبِ السّماحِ بتَجمیدِ أحكامِه ، )1(تُكرِّ
المُتعلِّقة بالاستثمَار على الاستِثمارَات أي أنّه لاَ یتمّ تَطبیق التّعدیلاَت أو القوانِین الجَدیدة

.المُنجزة في ظلّ القَانونِ السّابِق لها، وَ یَبقَى القانُونُ الذي أُنشِئتْ في إطارِه هو السّارِي المَفعول
زُ المادّةُ  یَحتفظُ ": سالفَةَ الذِّكر، حَیث تنصُّ على22من ذاتِ القانُون المادَّةَ 35كَمَا تُعزِّ

مِرُ بالحُقوقِ المُكتسَبَة فیمَا یخصّ المَزایَا وَ الحقوق الأُخرى التي استفَادَ منها بموجَب المُستَث
."التّشریعات السّابِقَة لهذَا القانون، وَ التي أَنشأتْ تدابیر لِتَشجیعِ الاستثمَارات

المَمنوحَة لَه بموجَب یُمَكِّنُ هذا النَّصُ المُستثمِرَ من الاستِمرارِ في الاستِفادَةِ من المَزایَا 
التّشریعَات السّابِقة، أيّ أنّه بإمكانِ المُستَثمِر الاستِمرار في الانتِفاع بِتلكَ الحقوق التي اكتَسَبهَا 

.)2(معَ التقیّد بالشّروط التِي مُنِحَتْ على أساسِها
، الجزائريّ مُستَقبلاً تَطرأ على التّشریعِ قدوَ تَحمِي هذه المادّة المُستثمِرَ من المُتغیّرات التي

یُؤدِّي تَجمیدُ القانُونِ الجزائريّ المُتعلِّق بالاستِثمار إلى تَقیید الدَّولَة لِنَفسهَا في مجال تَدخّلهَا وَ 
(auto-limitation)التشریعيّ، وَ هذا ما یُطلَق علیه في القانُونِ الدَّوليّ العامّ بالتّحدِیدِ الذّاتِيّ 

للدَّولة بإرادَتها في سَبیل مَنحِ المُستثمرِین، وَ خاصّةً ةیص في السّیادَة التشریعیّ ینجرّ عَنه التّقلِ وَ 
.)3(الأجانِب، الضّماناتِ الكافیَة

.29:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )1(
وَ مَدى قُدرَتُه على 2001أوت 20المُتعلِّق بِتَطوِیر الاستِثمار المُؤرَّخ في 03- 01مَضمون أحكَام أمر رَقم مُحمّد یُوسفِي، )2(

، 2002، العَدد الثاّلِث وَ العشرُون، المَدرَسَة الوَطنیّة للإدارَة، الجَزائر، مَجلّة إدارَة، الأجنبیّةثمارَات الوَطنیّة وَ تَشجِیع الاستِ 
.49:ص

.29:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )3(
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رَجعیّةُ القوَانِین: ثاَنِیًا
الأمنِ القانونيّ، إلاّ أنّ عَدمَ تَطبیقِه سَاسیّاترغم أنّ مَبدأ عَدم رجعیّة القَوانِین یُعتبرُ أحد أ

فَفي مَجالِ الاستثمَارات، على وَجه الاستثنَاء، سَمحَ . المُطلَق یُساهمُ في تَفعِیلِ الأمنِ القانونيّ 
.)1(المُشرِّع الجزائريّ برجعیّة القوانِین كَضمانٍ للمُستَثمِر الأجنبيّ وَ تشجیعًا له بِصفةٍ خاصّة

، "إلاّ إذا طَلبَ المُستثمِرُ ذلكَ صراحةً "...: المَذكورَةِ سابقًا على22نصَّ الشقُّ الثاّنِي في المادّة 
وَنستشفّ من هذه العِبارة جَواز تَطبیق القانُون الجَدید أو التّعدیلاَت الجَدِیدة على المُستثمِرِ 

. الأجنبيّ الذي أنشأ استِثمارَه في ظلِّ قانونٍ سابِق، وَ ذلكَ في حالَة طلبه ذلكَ صراحةً 

حقیقًا للأمنِ القانونيّ له، یُطبَّقُ القانونُ الجدید بأثرٍ رجعيّ، استِثناءً في مَجالِ الاستثمَار تَ 
، إذْ تُعَتبرُ )2()القَانون الأكثَر إفادَة(عندمَا یَحتوِي القانُونُ الجَدید على ضمَاناتٍ و مزَایَا أفضَل 

له في إطار المُضیفَةُ استِفادةُ المُستثمِر الأجنبيّ من مَبدأ رجعیّة القوَانین حمَایةً تُوجّهها الدَّولَةُ 
.)3(ارِ القوانِین الدّاخلیّةما یُعرَف باستقرَ 

ون إلى تحمّل المَخاطِر، عادةً ما یَستغرقُ  وَ مِن وجهةِ نَظرِ المُستَثمرِین الذِین یُضطرُّ
، فَقانونُ )4(

حقوقِ المُستثمرِین الأجانب رغم تغیّر القوانِین وَ التّشریعات الاستثمَار مُطالبٌ بالحِفاظ علَى
.المُتعلِّقة به، وَ بهذَا یتحقّقُ عُنصُر استقرَار القانون بمفهومِه الحَدیث

.30:ص، مَرجَعٌ سابِقٌ ،الأجنبیّة في الجزَائرالأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ نوّارَة حسین، )1(
، مُذكّرة ماجستیر في القَانون، فَرع قانُون الأعمال، الحَوافِز وَ الحواجِز القانونیّة للاستِثمَارِ الأجنبيّ في الجزائِروَلِید لعمَاري، )2(

.19:، ص2010/2011، الجَزائر، 1كُلیّة الحقُوق، جامعَة الجزائِر
.30:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )3(

(4)"Viewed from the point of view of investors who have to bear the risk of investing the
time required for the direct investment (investments) usually takes a relatively long time,
so the granting of land rights with a relatively long period of time is a necessity". Vide
Ahmad Muliadi, Op.Cit, p:140.
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التَّصَوّرُ الحَدیث لإمكانیّة توقّع القانون: الفَرعُ الثاّلِثُ 
الاقتصاديّ یُلاقي صعوبةً كبیرةً في تَحقیقه مع القانونِ إمكانیّة توقّع القانون إنّ شرطَ 

بِسبب خصوصیّة هذا الأخیر وَ خاصّةً مع منهجیّة تحلیله، فَقد وضّحنا أنّ القانون الاقتصاديّ 
یستعملُ منهجیّةَ التّحلیلِ الاقتصاديّ للقانون، وَ هذه المنهجیّة انْتقُِدَتْ على أسَاس أنّهَا تمسُّ 

ونيّ لأنّها تَستَعملُ أدواتٍ وَ نظریّاتٍ اقتصادیّة غَریبَة عَن القانُون وَ القانونیّین وَ هذَا بالأمنِ القانُ 
مَصدَر لاَ أمن قانُونيّ لأنّه مَصدرُ غموضٍ، وَ بالتّالي لاَ یُمكن الوصول إلى القانونِ -حَسبهم–

.)1(أو توقّعه

لیدیّة لم تَعد نافعةً للقانونِ الاقتصاديّ، فإنّنا وَ لأنَّ إمكانیّةَ توقّع القانونِ المُطلقَة وَ التق
بحاجةٍ إلى تصوّرٍ مُستجدٍّ وَ حدیث لِقابلیّة القانون للتوقّع بِحَیث تكون دَرجةُ التوقّع مَعقولَةً لا 

.مُطلقة وَ لا مَعدومة

تَثمِر النّصّ على حقوقِ المُسوَ نجدُ أنّ هذَا الشّرطَ تحقّق في قانونِ الاستثمَار من خلاَل
إضافةً إلى تَقریرِ بدیل في حالةِ حدوثِ غَیر المتوقَّع و هوَ التعوِیضُ واجبَاته و رسم حدودهَا و 

وَ بهذَا تتحقّق إمكانیّةُ التوقّع المعقولَة للقانون وَ یتحقّق التوازن بَین حمایَة . عندَ نزعِ الملكیّة
.أشخاص القانُون وَ احترام خصوصیّة القانون الاقتصاديّ 

یُمكُن القَول بأنّ الأمنَ القانونيّ یُمكن أن یَتحقّق في قَانون الاستِثمار إذا ما أخذنَا بِالمَفهوم 
:القائِل

"Legal certainty has a legal meaning of a state that is able to guarantee the
rights and obligations of every citizen" )2(

قُوق وَ التِزامَات كُلّ القانونيّ هوَ أن تَكُونَ الدَّولةُ قادرَةً على ضَمان ح) الأمنُ (الیَقینُ أنّ أي
.مُواطِن

.146:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صَبرینة بوزید، )1(
(2)Ahmad Muliadi, Op.Cit, p:135.
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وَ هذَا المَفهوم هو الأقربُ إلى التصوّر الحَدیث للأمن القانونيّ الذِي یَهدِفُ إلى الحفاظ على 
.المَراكِز القانونیّة للأشخاص

صِرًا على إمكانیّة الوصول إلى القانون لأنّ هذه الأخیرة القانونيّ لَم یَعُد مُقتفالأمنُ إذًا 
تُعتبرُ من المُسلّمَات في عصرٍ مُتطوِّر یَسمحُ لنا بالاطّلاع على القوَانین بِكَبسةِ زرّ، أو على 

وَ هذَا لا یُعتبرُ خَللاً استقرَار القانون لأنّ هذَا الشّرطَ غَیر قابلٍ للتّحقِیق في القَانون الاقتِصاديّ 
وَ أداةٌ مع مَبدأ أنّ القانون هوَ عامِلُ التّحدِیثتمَامًاالقانونَ الاقتصاديّ یَتماشَىلأنّ فیه، 

رَات التي تَحدثُ في الواقع، كمَا لم یَعُد واكبَة التغیّ لذَا فإنّه مُطالبٌ بمُ )1(للهَندسَةِ الاجتماعیّة
الأمنُ القانونيّ یَقتصرُ على قابلیّة القانون للتوقّع لأنَّ الطَبیعَة المُتغیّرَة للمجالِ الاقتصاديّ تَقومُ 

. على المُفاجأة حَیث لاَ یمكن بناءُ توقّعاتٍ دقیقَة أو التنبُّؤ بما قَد یَحدث

لتعامُل مع تلكَ المُتغیّرات استِحدَاث طُرُقٍ وَ وسائِل جدیدة لقُ من خلاَل إذًا یَتحقّ فَالأمنُ القانونيّ 
مَنح ضمَاناتٍ كافیَة لحمَایتهم مِن ، وَ ذلكَ عبرَ بمَا یَحفظُ حقُوقَ الأشخَاص رغم تغیّر القوانِین

. كُلِّ ما هوَ غَیر مُتوقّع الحُدوث

(1)"Economic law is completely in line with the principle that law is an agent of
modernization and an instrument of social engineering". Vide Ahmad Muliadi, Op.Cit,
p:139.
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ل : خُلاصَةُ الفَصلِ الأوَّ
المذكورة، لاَ یزال مَفهومُ الأمنِ القانونيّ غامضًا عریفَات المَذكورَة هنَا وَ غَیررغم كَثرةِ التّ 

دِ وَ لكن یُمكنُ التحقّق من وجودِه في ظروفٍ مُعیّنَة  كَون هذَا الأخیر عَصِيٌّ عن التعریفِ المُجرَّ
.وَ من خلال توفّر عناصِره

سَعُ من الاستِقرارِ القانونيّ، إلاّ أنّ هذَا الأخیر یُعدُّ فَالأمنُ القانونيُّ أضیَقُ من الأمنِ العامّ وَ أو 
عَناصِر هي إمكانیّةُ ) 03(ي یَحتوِي في مَدلولِه على ثلاَثةِ أحد مُحتویَات الأمنِ القانونيّ وَ الذ

وَ هذه العَناصِر الثّلاث تمّ . الوصولِ إلى القانون، الإستقرارُ القانونيُّ وَ إمكانیّةُ تَوقّع القانون
الأخذُ بها على مُطلقِها في المفهومِ الكلاسیكيّ للأمنِ القانونيّ ما جَعلَ تحقّقها في مجالِ القانونِ 

.الاقتصاديّ المَرِن صَعبًا بَل شِبه مُستَحیل

وَ هذَا ما أدّى بنا إلى البَحثِ عَن مُقاربةٍ تَجمعُ مبدأَ الأمنِ القانونيّ بالطبیعَةِ الخاصّة للقانُونِ 
ديّ دونَ المساسِ بخصوصیّةِ أيٍّ منهما، فَخلصنَا في النّهایة إلى تصوّرٍ جَدیدٍ للأمنِ الاقتصا

لُها من شروط مُطلَقَة  القانونيّ یَحملُ في مَضمونِه العناصِرَ التقلیدیّةَ نفسهَا لكن بِدرجةٍ أقلّ تُحوِّ
، إلى شرُوطٍ نسبیّة تُلائمُ مرونةَ القانونِ الاقتصاديّ بِشكلٍ عامٍّ وَ  قانون الاستثمَارِ بِشكلٍ خاصٍّ

وَ یُمكن إسقاطُها على الواقعِ الاقتصاديّ، الذي یتمیّزُ بالتغیّر الدائِم وَ التطوّر المُستمرّ، من 
. أجلِ التحقّق من وجودها
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الأمنِ القانونيِّ للاستِثمارِ الأجنَبِيّ في الجَزائِرحقِیقآلِیَات تَ : الفَصلُ الثاّنِي
لَ ما یَطَّلِعُ عَلیه المُستَثمِرُ الأجنَبيُّ عِند التّفكِیر في الاستثمَار دَاخل إقلیم دَولَةٍ ما،  إنَّ أوَّ
هوَ قانُونُ الاستِثمارِ لِتلكَ الدَّولَة لَیعرِف مدَى الحمَایة التِي یُوفّرهَا بالنّظرِ إلى الحَوافِز التي 

زَ الأمنُ القانونيُّ یُقدِّمُها وَ الضّمانَات التي یَكفلهَا، وَ  كُلّما كانتْ هذِه الأخیرَة جیّدَة ، كلّما تَعزَّ
.للاستِثمار

ةِ المُضیفَة، فَالمُستَثمِرُ الأجنَبيُّ أموالِه إلى داخِل الدَّولَ بيّ لاتّخاذِ قَرارِ نَقل رؤُوسالمُستَثمِر الأجنَ 
ا لَمْ یَجِدْ فیه الفعالیّة لَن یُغامِرَ باستِثمارِ أموالِه في بَلدٍ ما، مَا لَمْ یَشعُر بالأمنِ وَ الثقّة وَ مَ 

.السّرعة التي یَتطلّبُها المجالُ الاقتِصاديّ وَ 

المناخ القانُونيّ المُناسِب لاّ إذا توفّروَ الأمنُ القانونيُّ للاستِثمار الأجنَبيّ لاَ یتحقَّقُ إ
ستثمَار، من أجلِ هذَا، سارَعَتْ الجزائرُ، مثلَ غیرهَا من الدُّوَل، إلى إیجاد آلیات قانُونیّة للا

المُرتَبطَة و ذلكَ من خلال إصلاَح القوَانین الأمنَ القانونيّ له، ستثمَارَ الأجنبيَّ وَ تفُعِّلُ تُحفِّزُ الا
ل(ر الأجنبيّ بالاستثمَا ).المَبحث الثاّنِي(، وَ تقرِیر ضماناتٍ لَه )المَبحث الأوَّ
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ل إصلاحُ القَوانِین المُرتَبطَة بالإستثمارِ الأجنبيّ : المَبحَثُ الأوَّ
تَزامُنًا مع صدُور عدّة عَرفَتْ الجزائرُ في بدایَة التسعِینات إصلاحاتٍ اقتصادیّةٍ شاملَة 

وَ ذلكَ لأنّ الوَسائِل التقلیدیّة ، وّل مِن الاقتِصادِ الاشتِراكيّ إلى اقتِصادِ السّوققَوانِین بِهدف التح
ممّا ،تَمامًا وَ تلاشَتْ التي كَانت تضمَنُ احتِكارَ الدَّولَة الكُليّ للنّشاطِ الاقتصاديّ قَدْ انهَارَتْ 

ادِ العالميّ ة للاندماجِ في الاقتصأدّى بها لاحِقًا إلى الانفتَاح على العلاقَات التّجاریّة الدَّولِیّ 
ستثمَار الأجنبيّ لِما له من أهمیّةٍ بالِغة في رفع الاقتصادِ الوطنيّ وَ التأثیرِ بِغَرض استقطابِ الا

.على حرَكة الاقتصادِ العالميّ 

ل(من أجلِ هذَا ، اتّجهتْ الجزائرُ إلى إصلاحِ قانُون الاستِثمار  ، وَ إصلاح )المَطلَب الأوَّ
، في )المَطلب الثاّني(المُكمّلَة له وَ كذَا إبرام اتّفاقیّات دَولیَّة تتعلّقُ بالاستِثمار المَنظومَات

.مُحاولةٍ منها لإقامَة نظامٍ قانونيّ مُستقلٍّ یُساهم في جَلب الاستثمَارات الأجنبیّة

قَانُونُ الإستِثمارِ : المَطلبُ الأوّلُ 
إلى غایَة 1963الجَزائِر تَطوّرًا كبیرًا منذ ظهورِه لأوّلِ مرّةٍ سَنةَ ستِثمارِ في عَرفَ قانونُ الا

حَیثُ یَعكِسُ تعاقُبُ قوَانینِ .ستِثمارالتِي شَهِدَتْ إصدارَ آخرَ قانونٍ یتعلّقُ بِترقیَة الا2016سنَةِ 
ئِریّة مِن جِهة، وَ التسرّعَ قتِصادیّةِ الجزاستِثمار ، فِي واقِعِ الأمر ، الجوانِبَ الشائِكةَ للأزمَةِ الاالا

)1(. الذِي صاحَبَ إصدارَ التشرِیعاتِ من جهةٍ أُخرى

وَ قَبل التطرّقِ إلى أهمّ ما میّز هذه القوَانین، عَلینا أوّلاً أن نُعرِّجَ على تَعریف الاستِثمار
.)الفَرعُ الثاني(تَطوّر قانون الاستثمار في الجزَائرثمَّ ،)الفرعُ الأوّل(

لُ  الإستِثمارِ تَعریفُ : الفَرعُ الأوَّ
لَقد تَعدّدَتْ التعرِیفاتُ التي صِیغَتْ للاستِثمار بِتعدّدِ الزَوایَا التِي یُنظَرُ مِنها إلیه وَ تعدُّدِ 
النّاظِرین وَ المُؤلّفین الذِین تطرّقوا إلى هذَا المَوضوع ، وَ سَنتناول في هذَا الفَرع التّعریفَ اللّغويّ 

التَعریفُ ثمّ )ثالثاً(، التّعریف القانونيّ )ثانیًا(، التّعریفَ الاصطلاحيّ )أوّلاً (تثمار للاس
.)رابِعًا(بالاستِثمَار الأجنبيّ 

.22:مَرجَعٌ سابِقٌ، صالأمنُ القانونيّ للإستثمَارات الأجنبیّة في الجزَائر، ، حسیننوّارَة)1(
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التّعرِیفُ اللُّغَويّ للاستِثمار: أوّلاً 
.كَلمَةُ استِثمار مَصدَرٌ من الفِعل استَثمَر، یستَثمر ، وَ هوَ مُشتقٌّ من الثّمر

في أیضًا الذّهبُ وَ الفضّة، وَ ني حمل الشّجر ، وَ الثّمر هوَ أنواعُ المال، و هوَ یعالثّمر وَ 
، فَما )1("وَ كَان له ثُمُرٌ فَقال لِصاحِبه وَ هو یُحاوره أنَا أكثَرُ منكَ مالاً و أعزُّ نَفَراً": قَوله تعالَى

.الثّمارفهوَ من ثَمَرٍ فهو مالٌ ، وَ ما كانَ من ثُمُرٍ كان في القُرآن من 

فَكلمةُ )2(.أي أثمر ماله: الرّجُلأثمَرأي كثره، وَ : االله مالَكَ ثمرنمّاهُ، وَ یُقال : مالَه ثمروَ 
.المالِ یعنِي نماؤُه وَ زیادتهاستثمَارُ ، وَ الثّمریُراد بهَا طَلبُ استثمَار

التّعرِیفُ الاصطلاحيّ : ثانِیًا

تَكوِین رَأسِ المالِ وَ استِخدامه بِهَدف تَحقیقِ الرِّبح ":ستِثمارَ بِأنّهعَرَّفَ الاقتِصادیُّونَ الا
في الأجلِ القَریبِ أو البَعید بِشكلٍ مُباشرٍ أو غَیر مُباشر ، بِما یَشمل إنشاءَ نَشاطٍ إنتاجِيٍّ أو 

أو شِراءَها مِن تَوزیعَ طاقَةٍ إنتاجِیّةٍ قائِمَةٍ أو حِیازَةَ مِلكیّةٍ عقاریّة أو إصدارَ أسهُمٍ 
)3(".الآخرین

قِیام المُستَثمِر الأجنَبيّ بتحوِیل كمیّة من الموارِد المالیّة ": وَ ذهبَ آخرون إلى تعریفه بأنّه
)4(. "التكنولوجیّة و الخبرَة الفنیّة في جَمیع المجالاَت إلى الدُّوَل المضیفَة

فَه فُقهاءُ القانون على أنّه رّف مِن أجلِ تَطوِیر نَشاط المُؤسّسَة سَواء أيّ عَمل أو تص": وَ عرَّ
یر المادیّة كَبراءَة بِواسطَة أموال مَادیّة كَرؤوس الأموال وَ المُمتلكَات أو الأسهُم أو الأموال غَ 

)5(."ختراع وَالخبرَة وَ المهارَةالا

.34الآیة : سُورَةُ الكَهفِ )1(
.504:، صسابِقٌ مَرجَعٌ ابن مَنظور، )2(
،  2008، دَار الثقافة، الأردن، ضَمانات الإستثمَار فِي الدُوَل العربیّة، دراسَة مُقارنةعَبد االله عَبد الكَریم عَبد االله، )3(

.18:ص
، مُذكّرة مُكمّلة من مقتضیات نَیل شهادَة الماستر في ضَمانات الإستِثمار فِي التَشرِیع الجزائريّ ، قدراويفاطِمَة الزهرَاء)4(

.26:ص، 2015/2016الحقوق تَخصّص قانون أعمَال، كلیّة الحقوق وَ العلُوم السیاسیّة، جامعة محمّد خیضر، بسكرَة، 
.24:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )5(
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الاستِثمارِ بِاعتِبارِه عملیّةَ یُمكِنُ القَول، مِن خِلالِ هذَین التَعرِیفَین، أنّ الاقتِصادیّین یَنظرونَ إلى
استِغلالِ رَأسِ المالِ بِهَدف زِیادَتِه وَ تنمیَتِه ، أمّا رِجالُ القانُونِ، فَینظرُونَ فِي كَیفیّات تَنظیم تلكَ 

)1(.العملیّة

لقانونيّ للاستِثمارالتّعریفُ ا: ثالِثاً
:بِقولِه)2(09- 16ن قَانون رَقم مِ 02ستِثمار فِي المادّة الاعَرَّفَ المُشرِّعُ الجزائريُّ 

:ستِثمار، فِي مَفهومِ هذَا القانونِ، ما یأتِيیُقصَد بِالا"

أو /وَ توسِیع قدرَات الإنتاج وَ قتِناء أُصول تَندَرج فِي إطار استِحداث نَشاطات جَدیدَة،ا-
.إعادَة التأهِیل

."المُساهمات فِي رأسمال الشرِكة-

الاستِثمَار الأجنبيّ بتَعریفُ ال: رابِعًا
قَد یَبدُو مَفهومُ الاستِثمارِ الأجنبيّ جدّ مَألُوف حدّ التخیّل أنّ مِن السّهلِ الإحاطَة بِه، فهوَ 

یَتطلّب أیضًا تَقدِیم الأجنبيّ مِي إلیها، لكن بالرّغمِ من ذلكَ فإنّ الاستِثمارَ داخلِ إقلیمِ دَولةٍ لاَ یَنت
فَهو یُعتبرُ . تَعریفٍ مناسِبٍ له

.)3(القانون تَعریفُه وَ تحدِیده

، 2004دَار هومَة، الجَزائر، الإستِثمارات الدَّولِیّة، التحكِیم التِجاري الدَّولي، ضَمان الإستِثمارات،عَبد العَزیز قَادري، )1(
.11:ص

.18:، ص، مَصدَرٌ سابِقٌ یتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 3، مُؤرَّخ في 09-16قم قانون رَ )2(
.24:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرالأمنُ القانونيُّ نوّارَة حسین، )3(
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:تَعریفُ الاستِثمارِ الأجنبيّ - 1

فُه الا إسهَام غَیر الوَطنِي فِي التنمیَة الإقتِصادیّة أو الإجتِماعیّة ": صادیُّون بِأنّهقتِ یُعرِّ
للدَّولَة المُضیفَة بِمالٍ أو عَملٍ أو خبرَةٍ فِي مَشروعٍ مُحدّدٍ بِقصدِ الحصُولِ علَى عوائِد مُجزِیة 

)1(."وِفقًا للقانُون

فُه صُندُوقُ النّقدِ الدَّولِي عَلى أنّه مَجموعَة العملیّات المُختلِفة المُوجّهَة للتأثِیر فِي ": وَ یُعرِّ
)2(."السُّوق وَ تسییر المُؤسّسة المُتوطّنَة فِي دَولَة مُخالِفة لِدَولَة المُؤسّسة الأُمّ 

ستِثمار ثَر دِقّة وَ أقلّ اتّساعًا للاأكمِن خِلال هذَین التعرِیفَین ، یُمكننَا استخلاَص تَعرِیفٍ 
انتِقال رُؤوسِ الأموال أو الخبرَات الفنیّة وَ التكنولوجیّة مِن : "الأجنَبي حَیث أنّ هذَا الأخِیر هوَ 

قتِصاد الدَّولَة أرباحٍ للمُستَثمِر وَ تَنمیَة االخارِج إلَى الدُّوَل المُضیفَة وَ توظِیفهَا بِهَدف تَحقیقِ 
".المُضیفَة

:أنواع الاستِثمارِ الأجنبيّ -2

:ستِثمارُ الأجنَبيُّ إلى نَوعَینینقَسِمُ الا

ستِثمارِيّ أو لِجُزءٍ المُستَثمِر لِكامِل المَشروع الاتملّك "وَ هوَ : الإستِثمار المُباشَر-2-1
بِاستِثمار أموالِه ": ، أو أنّه)3("منه

داخِل الدَّولَة المُضیفَة وَ ذلكَ بِإنشاءِ مَشروعٍ یَحفظُ فیه لِنفسِه حَقَّ السَّیطَرَة وَ الإدارَة وَ اتّخَاذ 
)4(."القَرار

.85:، ص2014، دَار الثقَافة، الأردن، دَور التّحكِیم في فَضّ مُنازعات عُقود الإستِثمار، دراسَة مُقارنَةخَالِد كَمال عكاشَة، )1(
النّمُو الإقتِصادِي وَ التنمیَة المُستدَامة في الإقتِصادیَات أثر الإستِثمار الأجنَبي المُباشَر على قییمتَ مُحمّد العید بیوض، )2(

، مُذكرة مقدمة كجزء من متطلّبات نَیل شهادَة الماجستیر في إطار مَدرسة تونس، الجزائر، المغرِب: المغاربیّة دراسَة مقارنَة
التنمیَة المُستدامة، جامِعَة فرحات عبّاس، الإقتِصاد الدَّولي وَ : الدكتورَاه في العلوم الإقتصادیّة و علوم التسییر، تخصّص

.2:، ص2010/2011سطیف، 
.20:ص،مَرجَعٌ سابِقٌ عَبد االله عَبد الكَریم عَبد االله، )3(
.20:صالمَرجَعُ نَفسُه،)4(
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یَتمثَّل فِي قیام الأشخَاص الطَبیعیّین أو المعنوِیّین ": الإستِثمار غَیر المُباشَر-2-2
سَنداتٍ أو أسهُمٍ لِشرِكاتٍ قائمَة في دَولَة أجنبیّة مَع عدَم المُقیمین فِي دَولَةٍ ما بِشراءِ 

زیادَة حفظَةِ على سلاَمة رَأسمالِهم وَ هتمامُ بِالمنصبُّ الااهتِمامهم بِدرجَة النّفوذ المُمارَسة، بَل ی
.)1("قیمَة الأوراق المالیّة التي یَملكُونها

الجزائِرستِثمار فِيتَطوّر قانُون الا: رعُ الثاّنِيالفَ 
ة ستِثمار في الجزائِر إلى مَرحلَتَین أساسیّتَین هُمَا مَرحلَ تَقسِیم مَراحِل تطوّر قانُون الایُمكن 

1963ستثمارَات سنَة التي امتدَّت من أوّل قانون للا، وَ )أوّلاً (تصادیّة ما قَبل الإصلاحَات الاق
مرحَلة مَا بَعد ، وَ 1988رة الثمَانینَات سَنة وَ شملَتْ فَترة الستینَات إلى غایَة آخر قانُون فِي فَت

.)2(09-16التي امتدَّت مِن فَترة التسعینَات إلى غایَة قانُون )ثانِیًا(قتصادیّةالإصلاحَات الا

دیّةقتصامَرحَلة ما قَبل الإصلاحَات الا: أوّلاً 
نَین في فَترة الستیّنات وَثلاثة شَهدَتْ هذه المرحَلة إصدَار خَمسَة قَوانِین تِباعًا ، بِمُعدَّل قَانو 

الأُولَى هيَ فَشل : قَوانین فِي فَترة الثمَانینَات، وَ یُمكن تَفسیر هذَا التعَاقُب القَانونيّ بِطریقتَین
ى، وَ الثانیَة هيَ مُحاولَة الالتِحاق بِعجلَة القوَانین السابِقَة مَا أدّى إلى إلغَائِها وَ إصدَار أُخرَ 

ستِثمار الأجنَبي، وَ هوَ مَا لَم نّ قوَاعِد قانُونیّة جَاذِبة للادورُ سَریعًا عَن طَریق سَ قتِصاد التي تَ الا
:ستثمَار أثناءَها بِما یَليترة، حَیث تَمیّزَتْ قوانِین الاتَنجَح الجزائِرُ في تَحقیقِه خلال هذِه الفَ  )3(: 277-63ستِثمارَات رَقم قَانُون الا-1

ذَا القانُونُ المجَالَ ، فَتحَ ه1963تَشریعيّ تُصدِره الحكُومة الجزائریّة سَنة بِاعتِبارِه أوّل نَصّ 
قتِصادِيّ، غَیر أنّ هذَا القانُون لَم یُطَبَّق على بِهدف بَعثِ النّشاطِ الاستثمَار الأجنَبيّ أمَام الا

المَكتَب العربي ، 2001دَور القوَانین وَ التشرِیعات في جَذب الإستِثمار في الجزَائر منذ عام أحمَد سَمیر أبو الفتوح، )1(
.11:، ص2015للمعارِف، مِصر، 

.، مَصدَرٌ سابِقٌ یتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 03مُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )2(
02الصادِرَة في ، 53عَدد ،ر.، جیتضمّن قانون الإستثمارَات، 1963جویلیة 26في ، المؤرَّخ 277-63قَانون رَقم )3(

.1963أوت
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بيّ الذي ستِثمار الأجنَ فضَ، رَفضًا قاطِعًا، مَفهومَ الارَ 1964الإطلاق لأِنّ مِیثاقَ الجَزائِر لِعام 
.)1(اعتَبره مَنْفَذًا لِلاستِعمارِ الجَدید

)  2(:284-66رَقم ستثمَاراتقَانون الا-2

، وَ كَان 1963تَبَنَّتْ الحُكومَةُ الجزائریّةُ هذَا القانون كَنتیجَةٍ حَتمیّةٍ لِفَشلِ قانُون سَنة 
، حَیث نَصّ علَى مَبدأَین )3("قتِصادِ الوَطنيّ في الاخّل رَأس المَال الأجنَبيّ تَنظیم تَد"الهَدفُ منه 

:همَا

.ستِثمارات الخاصّة لاَ تنُجَز بِحریّة في الجزائرالا-
. ستِثمار الأجنبيّ فَقطمَنح الضمَانَات للا-

)4(:13-82القَانُون رَقم -3

شتِراكیّة بِهدَف إیجاد الافي إعادَة هَیكَلة المُؤسّسات صَدرَ هذَا القانُونُ بَعد شرُوعِ الدَّولَة 
وَ ذلكَ مِن . ستِغناء، تَدریجًا، عَن المَداخیل النفطیّة المُؤقّتخرَى لِمداخیلِ الدَّولَة وَ الامَصادِر أُ 

ن مُراقبَة المُستثمرِین الأجانِب عَ "خلال تَقدیم إعفاءَات ضریبیّة وَ جبائیّة لِلمُستَثمِر الأجنَبيّ، وَ 
.)5("ة لهمطریق الرُّخَص المَمنوحَ 

، مُذكّرة لِنَیل 09-16الإستِثمار فِي القَانون الجزَائري دِراسَة تحلیلیّة للقانون ضَماناتخَیر الدّین سَعدي، كَمال مجنَاح، )1(
قانون أعمَال، كُلیّة الحقُوق وَ العلوم السِیاسیّة، جَامعَة مُحمّد بوضیَاف، المسِیلة، : شَهادَة الماستر الأكادِیمي، تخصّص

.15:، ص2016/2017
17، الصادِرة في 80ر، عَدد .، جیتضمّن قانون الإستِثمارات، 1966سبتمبر 15، المؤرّخ في 284- 66أمر رَقم )2(

.1966سبتمبر
.141،142:ص.، ص2012هومَة، الجَزائر، ، دَار الإستِثمارَات الأجنبیّة في القانُون الجزائريّ عیبوط محند وعلي، )3(
، 35ر، عَدد .، جیتعلّق بِتأسیس الشرِكات المُختَلطَة الإقتِصاد وَ سیرهِا، 1982أوت 28، المُؤرّخ في 13-82قَانون رَقم )4(

.1982أوت 31الصّادِرة في 
امِن، جَامعَة محمّد ، العَددُ الثّ مَجلّة العُلوم الإنسانیّة، باشَر في الجزائر وَاقِع وَ آفاقالإستِثمار الأجنَبيّ المُ شَهرزَاد زغیب، )5(

.10:، ص2005خَیضر، بسكرة، 
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)1(:13-86القَانون رَقم -4

ستِثماراتِ الأجنبیّة، لِهذَا یر في جَلب الاجَاءَ تَعدیلاً لِلقانون الذِي سَبقَه بَعد فَشلِ هذَا الأخِ 
طُرُقًا جدیدَة لِتسییر الشرِكات المُختَلطَة بِشكلٍ مُحفِّزٍ وَ مَرِن "1986تضمَّن قانُون سنَة 

)2(.

)3(: 25-88القَانون رَقم -5

المُؤسّسات قتصادیّة التي أدَّتْ إلى ظهورالإصلاحَاتِ الا1988ائر في سَنة تَبَنَّتْ الجز 
، حَیث حاوَل )4(قتِصادِيّ تصادیّة استِخلافًا للمؤسّسات الاشتِراكیّة ذَات الطابع الاقالعمُومیّة الا
وَذلكَ القوانِین التي سَبَقَته وَ حَصر العراقِیل التي خَلَّفَتْهاإصلاح مَا أفسَدَته 25-88قانُون رَقم 

.ستثمار الأجنَبيّ ت الابِإلغاء كُلّ الإجراءات التي تَحدّ من مُبادرا

قتصادیّةمَرحَلة ما بَعد الإصلاحَات الا: ثاَنِیًا
خِلالهَا حَیث أبدَى المُشرِّعُ ستِثمار، وعیّةً وَ كَبیرة في قَانُون الاتُعتَبر هذِه المَرحَلة قَفزَةً نَ 

.ستِثمار الأجنَبيّ وَ جَذب رؤوس الأموال الأجنَبیّةنیّتَه في استِقطاب الا

)5(:12-93المَرسُوم التَشریعي رَقم -1

مُعامَلة وَ حمَایة "ي مَجال بِتعدیلاَتٍ هامّة وَ جَوهَریّة فِ 1993ستِثمارِ لِسنَة جَاءَ قَانُونُ الا
.حَیث ألغَى، صَراحَةً، كُلَّ القوانِین السّابِقة وَ المُخالِفة لَه)6(،"الأجنَبیّةستِثماراتالا

المُتعلِّق بِإنشاء وَ سَیر الشركَات 13-82، المُعدِّل وَ المُتمِّم للقانُون رَقم 1986أوت 19، المؤرَّخ في 13-86قَانون رَقم )1(
.1986، المؤرّخَة سنَة 34ر، عَدد .، جالإقتِصادیّة المُختلطَة

.26:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ، قدراويفاطِمَة الزهرَاء)2(
ر، عَدد .، جیتعلّق بِتوجیه الإستثمارَات الإقتصادیّة الخاصّة الوَطنیّة، 1988یولیو 12، المؤرَّخ في 25-88قَانون رَقم )3(

.1988، المؤرَّخة سنة 28
لِنَیل دَرجَة ةمُقدَّممذكرة ، الدَّولي دراسَة مقارنةالقانُونحمَایَة الإستثمَار الأجنَبيّ الخاصّ في التَشریعِ الوَطنيّ وَ عُمَر علة، )4(

.22:، ص2008الماجستیر في القانُون العام، كلیّة الحقُوق، جامعَة منتوري، قسنطینة، 
.1993، الصّادِرَة سَنة 64ر، عَدد .، جیتعلّق بِترقیَة الإستِثمار، 1993أكتوبر 5، المُؤرَّخ في 12-93المَرسوم التشرِیعيّ )5(
.68:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عیبوط محند وعلي،)6(
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تَبَنِّیه لِمبدَأ عَدَم التّمییز بَین المُستَثمِر الوَطنيّ وَ المُستَثمِرا القانُونُ،وَ مِن أهمّ ما تضمّنَه هذَ 
كُلِّ القِطاعات عَدَا تلكَ التي تُعتبَر ستِثمار وَ السّماح بِه في الأجنَبيّ، تَوسِیع مَجالاَت الا

لكنَّ الإلغَاءَ لَحِقَهُ، . ستِثمارات وَ دَعمِهَا وَ مُتابَعتِهاإلى إنشاء وكَالَة تَرقِیَة الاإسترَاتیجیّةً، إضافةً 
.كَالقوَانِین التي سَبَقَتْه، بِسَببِ النّقائِصِ التي عَرَفهَا

)1(:03-01الأَمر رَقم -2

ستِثمار في الجَزائر آنذَاك وَ ذلكَ من بِهَدف تَحسین المنَاخ العامّ للاا الأمر صَدَرَ هذَ 
تمّ تَكریس ستِثمارات الوَطنیّة وَ الأجنَبیّة، وَ تَطبیقه على الاخِلال تَحدِید النّظام الذِي سَیتمّ 

.)2(ستِثنائِيّ ا النّظام العامّ وَ النّظام الامتیَازات همَ نظَامَین في مَنح الا

)3(:08-06الأمر رَقم -3

امّة ، وَ أهمّ ما تَضمَّنَه هوَ ضمَان الحریّة الت03- 01صَدرَ هذَا الأمر تَعدِیلاً للأمر 
ارَاتِ المَجلِسُ ستِثملوَزیرِ المُكلَّفِ بِترقیَةِ الاأُنشِئ لَدى ا"ستِثمار تَحت الحِمایَة القانونیّة، كَما للا

)4(". ستِثمَارالوَطَنِيُّ للا

)5(:09-16القَانون رَقم -4

ستِثمار حَتّى یَومنَا هذَا، وَ قَد جاءَ مِصداقًا ون آخر مَا صَدرَ مِن قوانِین الایُعتَبرُ هذَا القانُ 
.ستِثمار وَ التّجارةالتي تَنصّ على حُریّة الا)6(2016دستور43لِنصّ المادّة 

.2001أوت 22، الصّادِرة بتارِیخ 47ر، عَدد.جیَتعلّق بِتطویر الاستِثمَار، ، 2001أوت 20، المُؤَرَّخ في 03- 01أمر رَقم )1(
28،29:ص.، صمَرجَعٌ سابِقٌ فاطِمَة الزهرَاء قدراوي، )2(
.2006، الصّادِرَة سَنة 47ر، عَدد .، ج، یتعلّق بِتَطویر الإستِثمار2006جویلیة15، المُؤرَّخ في 08- 06أمر رَقم )3(
.20:، صمَرجَعٌ سابقٌ خَیر الدّین سَعدي، كَمال مجنَاح، )4(
.مَصدَرٌ سابِقٌ ، یتعلّق بِترقیَة الاستِثمار، 2016أوت 03، المُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )5(
7، الصّادِرَة بِتاریخ 14ر، عَدد .ج،2016التّعدِیل الدُّستوري یتضمّن، 2016مارس 6مُؤرَّخ في ال، 01-16رَقم قَانُون)6(

.2016مارس 
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مُحاوَلةٍ لِتحقیق أمنٍ قانونيٍّ یَبعثُ الطُمأنینَة في قدَّمَ هذَا القانُون العَدید مِن الضّمانات في 
.ستِثمار الأجنَبيّ الأجانِب وَ یُساهِم في جَذب الاداخِل المُستَثمرِین

ستِثمار، مِن خلال الضماناتِ التي كَفَلَها مَا تجسّدَ الأمنُ القانُونيّ للاوَ سَنَستَعرِضُ، لاَحِقًا، فِي 
.09-16القانُون رَقم 

ستِثمارلِیّةُ المُرتَبِطَة بِقانونِ الاتّفاقیاتُ الدَّو المَنظومَات الداخلیَّة وَ الا : يالمَطلبُ الثاّنِ 
ستِثمار، من التطرّقِ إلى المَنظومات الدّاخلیّة المُرتبطَة ندَ الحَدیثِ عَن قانونِ الالاَ بُدَّ، عِ 

ستِثمار بِغَیره من المجَالات وَ لأنّه سببِ علاقَةِ الاحكمه، وَ ذلكَ بفاقیّات الدَّولیّة التي تَ الاتّ وَ هبِ 
.یَستمدّ شَرعیّته أساسًا من دَولیّتِه

ستِثمارِ، خَصَّصنَا هذَا المَطلب لِّ ما یُحیطُ بِقانونِ الاوَ مِن أجلِ الوقوفِ على كُ 
لَة لقانون الا الفَرع (ولِیّة المُتعلِّقة بِه تّفاقیّات الدَّ ، وَ الا)الفَرع الأوّل(ستِثمار للمَنظومَات المُكمِّ

.)الثاّني

لَة لِقانون الاالمنظومَات: الفَرعُ الأوّلُ  ستِثمارالمُكمِّ
ستِثمار وَ المَنظومَات ذات العلاقَة به، وَ لأنّ المقامَ لَن كاملیّةٌ بَین قانُونِ الاهُناكَ علاقةٌ تَ 

نَعَتْ أهمّها وَ التي شَملتهَا إصلاحاتٌ وَ تعدیلاَتٌ صَ یتّسعَ للتطرّقِ إلیهَا كُلِّها، سَنكتَفي بِتناول 
ثمّ ) أوّلاً (المَنظومَة المَصرفیّة : ستِثمارِ الأجنبيّ في الجزائر، وَ هيفارِقًا في استِقطابِ الا

).ثانیًا(المَنظومَتَین الضّریبیّة وَ الجُمرُكِیّة 

المَنظومَة المَصرفیّة: أوّلاً 
عَرفتْ الجزَائر إصلاحاتٍ مَصرفیّة عَدیدَة، لكنّها لَم تبُدِ فعالیّتها، ممّا جَعلَ ستقلاَل، مُنذُ الا

السّلطَات النقدیّة، في ظلِّ التوجّه إلى اقتِصاد السُّوق، تَسعَى لإصلاحٍ جذريٍّ للمَنظومَة 
تكامِل، من خلال إصدار قَانون النّقدِ وَ القَرض، حَیث أنّ تَوفیر جهَاز مَصرفيّ مُ )1(المصرفیّة

مُذكِّرَة لِنَیل شهَادَة الماستر في ،اِنفِتاح القِطاع المَصرفيّ في الجزائِر عَلى الإستثمَارِ الأجنبيّ فاطِمَة مسعودي، مَریَم رحلِي، )1(
الحُقوق، شعبَة قانون الإقتِصاد وَ قانون الأعمال، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیَاسیّة، جامعَة عبد الرّحمـن میرة، بجایَة، 

.13:، ص2012/2013
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یَتّصفُ بالمُرونة التي تَسمح له بمُسایَرة التطوّرات الاقتصادیّة وَ ضمان سرعة التدفّقات النقدیّة 
وَ توفیر السّیولَة المَالیّة المَطلوبة لِتَحقیق مُختَلف الصّفقات وَ المشارِیع الاقتصادیّة، سَندٌ 

خرات المُختلفَة وَ تعبِئتِها بِشكلٍ یُغطّي ضَروريٌّ لِتَنمیَة الاقتِصادِ الوَطنيّ وَ تجمیع المُدّ 
.)1(احتیاجاتِ الدَّولَة من النّقدِ 

هوَ تكریسُ إمكانیّة تَحویل رؤوس الأموال مِن )2(11-03إنَّ أهمّ ما جاء به الأمرُ 
126وَ ذلكَ بِموجَب المادّة )3(الجزائِر إلى الخارِج من قبَل الأشخاص المُقیمین لأجلِ الاستثمار

.منه

كمَا سمحَ للمُستَثمرِ الأجنبيّ بإنشاء مُؤسّسات مصرفیّة وَ مالیّة وَ بنوك أجنَبیّة في 
وَ كُلّ بَنكٍ خاصٍّ . )5(من قانون النّقد وَ القرض85المادّة وَ 83طبقًا لِنصّ المادّة )4(الجزائر

92حسب المادّة وَطنيّ أو أجنبيّ یجب أن یحصل على اعتِمادٍ یمنحه مَجلسُ النّقدِ وَ القرضِ 
.المتضمّن قانون النّقد وَ القرض11- 03من الأمر 

من الأمرِ نفسه عَلى البنوك وَ المؤسّسات المالیّة، الكائِن مقرّها 88كمَا اشتَرطَتْ المادّة 
مبلغًا مُساویًا على الأقلّ للرأسمال الأدنى رِج، أن تخصّصَ لفروعهَا في الجزائرالرّئیسيّ في الخا

.من البنوك وَ المؤسّسات التي یحكمها القانون الجزائريّ المَطلوب

.32:صمَرجَعٌ سابِقٌ،الأمنُ القانونيّ للاستثمَارات الأجنبیّة، ، حسیننوّارَة)1(
أوت 27، الصّادِرة بِتاریخ 52ر، عَدد .، جیتعلّق بالنّقد وَ القَرض، 2003أوت 26، المُؤرَّخ في 11-03الأمر رَقم )2(

2003.
، مُذكّرة تخرّج لنَیل حقوق المُستَثمر الأجنبيّ في القانُون الجزائريّ بین القَانون وَ التّطبیقسوهیلَة عكوش، أسماء عكوش، )3(

القَانون العامّ للأعمال، كلیّة الحقوق وَ العلُوم السیاسیّة، جامعَة عبد الرّحمـن میرة، : الحقُوق، التخصّصشهادَة الماستر في 
.12:، ص2014/2015بجایَة، 

.33:، صمَرجَعٌ سابِقٌ الأمنُ القانونيّ للاستثمَارات الأجنبیّة، ، حسیننوّارَة)4(
.سابِقٌ ، مَصدَرٌ یتعلّق بالنّقد وَ القَرض،2003أوت 26المُؤرَّخ في ،11-03الأمر رَقم )5(
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ریبیّة وَ الجُمركِیّة: ثاَنِیًا المَنظومَتَین الضَّ
انتَهَجتْ الدَّولةُ الجزائریّة طریقةً لِتَحفیز الاستثمارات باتّباع سیاسَة ضریبیّة و جُمرُكیّة من 

ها ضروریّة لتحقیق واسعَة وَ خاصّة لتلكَ النشاطات التي ترَى أنّ )1(خلالهَا تَمنح امتیازَات جبائیّة
طائها ضافَة لِمُراعاة مَكان توطّن الاستثمارات بالمناطق النائیَة للاهتمَام بها و إعالتنمیَة، بالإ

.)2(امتیازات جبائیّة إضافیّة

مرین الأجانب لما لهذه الأخیرة للمُستَث)3(كمَا عَملَ المُشرّع على مَنح أقصى الامتیازَات الجُمركیّة
من تَأثیرٍ على حجم الاستثمارَات، وَ نحنُ نَعلم أنّ ارتفاعَ نسبة الاستثمَارات الأجنبیّة القادمَة إلى 

لقیود الجزائر وَ تأثیرهَا على التّجارة الخارجیّة یَتناسب طَردًا مع زیادَة التشدّد في فَرض ا
.)4(الجُمركیّة و العكسُ صحیح

حَسب قطاع الاستثمَار على تَرتیب الحَوافِزالمُتعلِّق بِترقیَة 09- 16لقانون رَقم نصَّ ا
.)5(في ثلاث مُستویَاتإنشاء هَیكَلة جَدیدة للحَوافِزالنّشاط، وَ في هذا السیَاق تمّ 

أنظُر " .غراءَات وَ التشجیعات التي تقدّمهَا الدَّولَة لاستقطَاب المُستَثمر للاستِثمار في مجالٍ مُعیّنمَجموع الإ":یُقصَد بهَا)1(
الماستر في الحقوق، تخصّص قانون أعمال، ، مُذكّرة مُكمّلة لنَیل شهادَة الحَوافِز الجبائیّة في قَانون الاستثمَارحنان مراكشي، 

.10:، ص2015/2016كلیّة الحقوق و العلُوم السیاسیّة، جامعَة محمّد خیضر، بسكرة، 
، أطروحَة دكتورَاه في العلوم -دراسَة حالة الجزائر–الضریبي وَ آثاره على التنمیَة الاقتصادیّة النّظاممَحمود جمام، )2(

.162:، ص2009/2010الاقتصادیّة وَ علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، الاقتصادیّة، كلیّة العلوم
" .ا سواء كَانت صادرَات أو واردَات":یُقصَد بها)3(

مركیّة على الاستثمَار الصّناعيّ في الجزائر دراسَة حالة مؤسّسة ، آثار الحوافِز الجُ أحلام بوترعة، صنیة بوعكَازأنظر 
SOMIPHOS-مُذكّرة مقدّمة لاستكمَال متطلّبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصّص مالیّة و نقود، كلیّة العلوم -تبسة ،

.18:، ص2016/2017الاقتصادیة العلوم التجاریّة و علوم التسییر، جامعة العربي التبسّي، تبسة، 
.37:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )4(
، العَددُ السّابِع مجلّة إقتصادیّات شمال إفریقیا، زیز فُرَص الاستثمَار في الجزائردَور التحفیزَات الجبائیّة في تعأسمَاء زینات، )5(

.116:، ص2017عَشر، جامعَة الجزائر، 



الأمنِ القَـانونِيِّ للاستِثمَــارِ في الجَزائِـرتَحقیقیَّـاتُ آلِ : الفَـصـلُ الثـّانِـي

48

ل- 1 مَزایا مُشتَركَة للاستِثمارَات المُؤهَّلَة: المُستَوى الأوَّ

عفاءاتٍ في الضّریبَة تقُسَّم حسب مَوقع النّشاط إلى المُؤهَّلَة من إلّ الاستثمَارات تَشمَل كُ 
یَا جُمركیّة في ، وَ تستفید من مزا"المشَاریع المُنجزَة في الجَنوب"وَ " المَشاریع المُنجَزة في الشّمال"

.)1(مَرحلة الإنجاز وَ أُخرى في مَرحلة الاستغلال

أو التي تُحقّق فُرص عَمل/دَة الأنشطَة المُتمیّزة وَ مَزایَا إضافیّة لفائ: المُستوَى الثاّني- 2

رة من طرف  یَتعلّقُ الأمرُ في المقام الأوّل بالتحفیزَات الجبائیّة و المالیّة الخاصّة المُقرَّ
الأنظمَة المعمول بها لِصالِح النشاطات السیَاحیّة، الصّناعیّة وَ الفلاحیّة، هذه المزَایا لا یُمكن 

تطبیق المنصوص علیها في منظومَة قانون تَرقیَة الاستثمَار، و في الحالَة یتمّ جَمعها مع تلكَ 
.)2(التحفیز الأكثَر تشجیعًا

مَنصب 100أمّا النَّوع الثاني من المزَایا الإضافیّة، فهو یَخصّ المشاریع التي تخلق أكثر من 
تفید هذِه المشاریع من إعفاء شغل دائم، وَ المُنجزَة في المناطِق التي تَستدعي التنمیَة، وَ تس

.)3(سنوات على مَرحلة الاستغلال5ـ جبائي یُقدَّر بِ 

المزایَا الاستثنائیّة لِفائدَة الاستثمَارات ذات الأهمیّة الخاصّة : المُستوَى الثاّلِث- 3
للاقتصادِ الوَطنيّ 

" مَرحلة الاستغلال"وَ " مرحَلة الانجاز: "قُسِّمتْ هذه المزایَا عَبر مَرحلتَین هما 

:الإنجازمرحلة-أ

والرسومةوالجبائیّ ةالجمركیّ للحقوقبه،المعمولللتشریعطبقاتخفیض،أوإعفاءمنح
الدعمأوالمساعداتأووالإعاناتالجبائيالطابعذاتالأخرىالاقتطاعاتمنوغیرها

)1(avantages-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes ،على السّاعة 13/05/2018، تارِیخ الزیارَة ،
20:25.

.المَرجَعُ نَفسه)2(
.المَرجَعُ نَفسُه)3(
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بعدالإنجاز،مزایاتحویلإمكانیةإضافةً إلى تمنحقدالتيالتسهیلاتكلكذاوالمالي،
المكلفوالمستفید،المستثمرمعللمتعاقدینتحویلمحلللاستثمار،الوطنيلسلمجاموافقة
.)1(الأخیرهذالحسابالاستثماربإنجاز

:ستغلالالامرحلة-ب

منتستفید. سنوات)10(عشرإلىتصلأنیمكنلفترةالاستغلالمزایامدةتمدید
منالمستفیدةالسلعإنتاجفيتدخلالتيوالمكوناتالموادالرسوم،منبالإعفاءالشراءنظام

.)2(المضافةالقیمةعلىالرسممنالإعفاء

إطارفيتدخلالتيالمنتجةالسلعأسعارعلىالمطبقالمضافةالقیمةعلىالرسممنتستفید
.)3(سنوات) 5(خمستتجاوزلالمدةوالناشئة،الصناعیةالأنشطة

الإتّفاقیّاتُ الدَّولِیّة المُتعلِّقة بِقانون الاستِثمار: الفَرعُ الثاّنِي
تَكملةً قَامَتْ الجزائرُ بإبرامِ سلسلةٍ من الاتّفاقیّات الدَّولیّة الثنُائیّة و المُتعدّدة الأطراف 

للإصلاحَات التِي بدأتهَا في سَبیل تَهیئَة بیئة استثمَاریّة مُناسبَة بغرضِ جَلب الاستثمَارِ 
.الأجنبيّ 

، ثمَّ بَعضَ الاتّفاقیّات المُتعدّدة الأطراف )أوّلاً (سَنتناولُ في هذا الفَرع بعضَ الاتّفاقیّات الثنُائیّة 
.على سَبیلِ المِثال)ثانِیًا(

الاتّفاقیّات الثنُائیّة: أوّلاً 
هومَ الاستثمار وَ المُستَثمر بسَ وَ الغموض الذي یَشوبُ مفأزالَت هذه الاتّفاقیّاتُ اللّ 

بَة على إقلیم الدَّولة ساهمتْ في إرساء مُعاملَة مُثلى للاستثمَار وَ أكّدَتْ على الضّمانات الواجوَ 
.)4(المُضیفة

)1(avantages-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes ،مَرجَعٌ سابِق.
.المَرجَعُ نَفسُه)2(
.المَرجَعُ نَفسُه)3(
.71:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )4(
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:الولایَات المُتّحدة الأمریكیّةالاتّفاقیّة المُبرَمة بین الجزائر وَ - 1

المُصادَقة على الاتّفاق المُبرَم بین الجزائر و الولایَات المُتّحدة الأمریكیة بموجَب تْ تمّ 
حیث تضمّن العدید من الضّمانات المُتعلّقة بالاستثمَار و التي من )1(319-91المرسوم رقم 

.)2(والوِیل المدَاخیل وَ رؤوس الأمبَینها الالتزَام بتح

:الاتّفاقیّة المُبرَمة بین الجزائر وَ الاتّحاد الاقتصادِي اللوكسمبرغي- 2

-91بموجب المرسُوم الرّئاسي رقم 1991أفریل 24تمّ التَّوقیع على هذه الاتّفاقیّة في 
ها المُستثمِر و قد جاءتْ هذه الاتّفاقیّة بضمانات متعلّقة بالتعویضَات التي یتحصّل علی)3(345
.)4(نزع الملكیّةعند 

الاتّفاقیّات المتعدّدة الأطراف : ثانِیًا
تّفاقیّات الثنائیّة وَ حسب، بل لَم یقتَصر قیامُ الجزائر بإبرام علاقَاتٍ تجاریّة دَولیّة على الا

بهدف استكمَال نظام الاستثمارَات ) غربیّة و عربیّة(أبرَمتْ أیضًا اتّفاقیّات متعدّدة الأطراف 
:من أمثلَة هذه الاتّفاقیّات ما یليو. الأجنبیّة

:الاتّفاقیّة المغاربیّة لتشجیع وَ ضمان الاستثمَار بین دُوَل اتّحاد المَغرب العَربيّ - 1

، و تمّت المُصادقَة علیها 1990جویلیة 20تمّ التَّوقیع على الاتّفاقیّة بالجزائر بتاریخ 
وَ قد جاءتْ لتشجیع و ضمَان الاستثمار بین اتّحاد )1(420-90بموجَب المرسوم الرّئاسيّ رقم 

الاتّفاق الرّامي إلى تشجیع یتضمّن المُصادقَة على ، 17/10/1990المؤرَّخ في 319-91المَرسوم الرّئاسيّ رقم )1(
بین الحكومة الجزائریّة الدیمقراطیة الشعبیّة و حكومة الولایَات 1990یونیو 22المُوقَّع علیه في واشنطن یوم الاستثمارات، 

.1990أكتوبر 24لصّادرة بتاریخ ، ا46ر، عدد.المُتّحدة الأمریكیّة، ج
، مذكّرة لنیل شهادَة الماستر في تحفِیز الاستثمَارات الأجنبیّة و المُنافسة في القانون الجزائريّ مریَم قادري، كاتیَة كنوش، )2(

، 2015/2016الحقوق، تخصّص قانون عام للأعمَال، كلیّة الحقوق و العلوم السیَاسیّة، جامعة عبد الرّحمـن میرة، بجایة، 
.10:ص

المُتضمّن المصادقَة على الاتّفاقیّة المُبرمة بین الجزائر وَ ، 5/10/1991، المؤرَّخ في 345-91المرسُوم الرّئاسيّ رقم )3(
، المتعلّق بالتشجیع و الحمایة المُتبادلة للاستثمار، الموقّعة في الجزائر في اتّحاد الاقتصاد البلجیكيّ اللوكسمبرغي

.6/10/1991، الصّادرة بتاریخ 46ر، عدد.ج، 24/04/1991
.10:، صمَرجعٌ سابِقٌ مریَم قادري، كاتیَة كنوش، )4(
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دُوَل المَغرب العربيّ فأقرّت هذه الاتّفاقیّة إمكانیَة المُستثمرین التصّرف بحریّة في الاستثمَار 
)2(.

:الجماعیّة المتضمّنة إنشاء الوكالَة الدَّولیّة لضمان الاستثمَارالاتّفاقیّة - 2

باعتبار )3(345-95صَادَقتْ الجزائر على هذه الاتّفاقیّة بموجَب المرسوم الرّئاسيّ رقم 
الوكالة الدَّولیّة لضمان الاستِثمار جهازًا مُتخصّصًا في التأمین على الاستثمارات الأجنبیّة من 

تّجاریّة و التغطیَة الفعّالة لها، و هي جهازٌ یتمتّع بخصوصیّات هامة جدًا حیث المخاطِر غیر ال
.)4(و لصالح الدُّوَل المُضیفة لهم

یتضمّن المُصادقة على الاتّفاقیّة المغاربیّة لتشجیع ، 1990دیسمبر 22، المؤرَّخ في 420-90المَرسوم الرّئاسيّ رقم )1(
.6/2/1991، الصّادرة بتاریخ 06ر، عدد.في الجزائر، ج، الموقّعة الاستثمَار بین دُوَل اتّحاد المَغرب العربيّ 

.11:، صمَرجعٌ سابِقٌ مریَم قادري، كاتیَة كنوش، )2(
یتضمّن المُصادقَة على الاتّفاقیّة المتضمّنة إنشاء الوَكالَة ، 1995أكتوبر 30، المؤرَّخ في 345-95المرسُوم الرّئاسيّ رقم )3(

.05/11/1995، الصّادرَة بتاریخ 66عَددر،.، جالدَّولیّة لضمَان الاستثمَار
.82:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )4(
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رَة للا: انيالمَبحث الثّ  ستثمَار الأجنَبي في الجزائرالضمَانات المُقَرَّ
التي شهدتهَا الجزائر في مَجالِ الاستثمَار بِغَرض تحقِیق تَكمِلَةً للإصلاحَات القانونیّة

تعتبرُ الحمایَةُ انونیّةً للاستثمارَات الأجنبیّة، حَیثالأمنِ القانونيّ، كَرّستْ الجزائر أیضًا حمایَةً ق
م المشرّع 

.مجموعةً من الضّمانات

وَ الضّمانُ مَا هوَ إلاّ تَعهّدٌ من الدّولَة تجاه المُستَفِید من هذا الضّمان بِحُسنِ تَطبِیقِ 
مَشروعٍ ما وَ هوَ موضُوعُ التعهّد، أي أنّه شكلٌ مِن أشكالِ الرّوابِط بینَ الدَّولَة وَ المَشارِیع وَ هذَا 

وَ ضمَاناتُ  الاستِثمار تتمثّلُ في الوسائِل المادیّة التي . حمایةً للمشارِیعِ وَ مالِكیهَاالرّابِط یُؤمِّنُ 
.مشارِیعِ الاستِثماریّةلتُوفّرهَا الدَّولة حمایَةً ل

وَ للأهمیّة الكبیرَة التي تَحظَى بها الضمانَاتُ، سَنُخصّص هذَا المَبحث للضّماناتِ القانونیّة 
رَة للاستِثم ، وَ الضمانات الاتّفاقیّة المُقرّرة له بموجَب )المَطلب الأوّل(ار في الجزَائر المُقرَّ

.)المَطلب الثاّني(القانون

ل رَة للاالضمَاناتُ القانونیّ : المَطلبُ الأوَّ ستثمَار الأجنَبي في الجزائر ة المُقَرَّ
جذب الاستثمَار الأجنبيّ إلى كَرَّسَ المُشرِّعُ الجزائريُّ المبادِئ العامّة للاستثمَار كَآلیّةٍ لِ 

الجزائر من خلاَل تقدِیم ضمَانَات قانونیّة تمثّلتْ في ضمان المبادِئ الدَّولیّة للاستثمَار وَ النّص 
علیهَا في التّشریعات الدّاخلیّة، فَضمنَ، بموجَب القَانون، حُریّة الاستثمَار و المُساواة في 

ل(المُعاملَة  ).الفَرع الثاّني(رَار التّشریعيّ وَ الاستق،)الفَرع الأوَّ

ل ستثمَار وَ المُساوَاة في المُعامَلةضَمان حُریّة الا: الفَرع الأوَّ
ستثمَار وَ مبدأ المُساواة لاستثمَار همَا مَبدأ حُریّة الاإنّ أهمّ مَبدأین من المَبادِئ العامّة ل

إلى تبنّي هَذَین المبدأین تّشریع الجزائريّ، في المُعاملَة ، وَ قد سَعَتْ كُلّ التشریعَات، بِما فیها ال
عتراف بهمَا في قوانِینها الداخلیّة لِیَصیرَا ضَمانَین یُساهمَان في تَحقیقِ الأمنِ القانُونيّ وَ الا

.ستثمَاراتللا
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ستِثمار ضَمَان حُریّة الا: ین كَما یَأتيوَ سَنُسلِّطُ الضّوءَ في هذَا الفَرع عَلى هَذَین الضّمانَ 
.)ثانِیًا(، وَ ضَمان المُساواة في المُعامَلة )أوّلاً (

ستِثمارضَمان حُریّة الا:أوّلاً 
تولَّدُ عَن حُریّة التِجارَة قتصادیّة التي تتثمَار مَصدَرَه في الحُریّةِ الاسیَجدُ مَبدأ حُریّة الا

تْ عَلیها )1(ارَةحُریّة اختِیار العَمل، فَالأُولَى كَفلَتْها المُنظّمَة العالمیّة للتجوَ  ، أمّا الثانیَة فَقد نَصَّ
.)2(مِن الإعلان العالميّ لِحقُوق الإنسان23المادّة 

تَنظِیمَ وَ تَطوِیر النّشاط المُختَار ": ستِثمار وَ التّجارَة بِالمَفهومِ العامّ یَعنِي مَبدأ حُریّة الا
.)3("المُناسبَةدُون أيّ قَیدٍ أو عائِقٍ، وَ ذلكَ بِالوسائِل المَشروعَة وَ 

مِن التّعدِیل 43هذا المَبدأ في المادّة وَ قد نَصَّ المُشرِّع الجزائريّ، صَراحَةً، عَلى 
ستِثمارِ وَ التّجارةِ مُعتَرفٌ بها، وَ تُمارَسُ في إطارِ حُریّةُ الا": بِقوله)4(2016الدُّستوريّ لسنَة 

."القانون

التشریع الجزائريّ ستثمَار في تَكریس مَبدأ حُریّة الا-1
وَ معَ أنّ القانون . ستثمَار دُفعةً واحدةً، وَ إنّما تمّ ذلكَ بالتدرِیجلَم یتم تَكرِیسُ مبدأ حُریّة الا

قتصاديّ شَكَّلَ مُنعرَجً ")5(المُتعلِّق بالنّقد وَ القرض10- 90رَقم 
ه إلى النِّظامِ الحُرّ الجزائريّ، وَ نُقطةَ تَحوّلٍ من النّ  ، إلاّ أنّه لَم ینص صَراحةً على )6("ظامِ المُوَجَّ

.1994أفریل 15إتّفاقیّة مراكشأُنشِئَتْ بموجَب ) 1(
.1948دیسمبر 10المؤرَّخ في ) 3-د(ألف217قَرار الجمعیّة العامّة اعتُمِدَ بموجَب ) 2(
، مُذكّرة مُقدَّمة لاستكمال متطلّبات شهَادَة الماستر الأكادیميّ في ستثمَار وَ التّجارَة في الجزائرمَبدأ حُریّة الإنَصیرَة بوعلي، )3(

.36:، ص2016/2017قانون شركات، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة قاصدي مرباح، ورقلَة، : الحُقوق، تخصّص
.مَصدَرٌ سابِقٌ ، 2016التّعدِیل الدُّستوري یَتضمّن 2016مارس 6المُؤرَّخ في ،01-16رَقم قَانُون)4(
أفریل 18، الصّادِرة بتاریخ 16ر، عَدد .، جیتضمّن قانون النّقد وَ القرض، 1990أفریل 14، مؤرَّخ في 10-90قانون رَقم )5(

1990.
، أطروحَة لِنَیل شهادَة استقطَاب الإستثمَارات الأجنبیّةلنِّظام القانُونيّ الجزائريّ للإستثمَار و مَدى فعالیّته في انادیَة والي، )6(

.30:قانون، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعة مولود معمرِي، تیزي وزو، ص: دكتورَاه في العلُوم، تخصّص



الأمنِ القَـانونِيِّ للاستِثمَــارِ في الجَزائِـرتَحقیقیَّـاتُ آلِ : الفَـصـلُ الثـّانِـي

54

ستثمار في المُتعلِّق بِترقیَة الا12- 93قم هذَا المبدأ الذي أقرَّه، لاحِقًا، المَرسومُ التشریعيّ رَ 
.منه03المادّة 

حُریّة ":وَالتي نصّتْ على)1(1996مِن دستور 37
ناعة مضمونَة وَ تُمارَس في إطار القانُون ."التِّجارَة وَ الصِّ

ناعة تَدع یمًا وَ المُلاحَظ من نصّ المادّة أعلاه أنّ المُشرِّعَ الجزائريّ أقرَّ مَبدأ التّجارَة و الصِّ
ل الذي وَ تعزیزًا لمبدأ حُریّة الا یُعدّ من رَكائز "ستثمَار حَیث أنّ هذَا الأخیر یُشتَقُّ من المبدأ الأوَّ

.)2("اقتِصادِ السُّوق

المُتعلِّق بترقیَة 09-16قم من الدّستور، سالِفة الذِّكر، صَدرَ القانُون رَ 43وَ تَطبیقًا للمادّة 
حتّى . ستثمَاراتاتِ وَ المزایَا تشجیعًا للاضّمانستثمَار، إذ مَنحَ عدّةَ امتیازَاتٍ وَ مجموعةً من الالا

ستِثمار إلاّ أنّ ذلكَ یُفهم بصورةٍ ضمنیّةٍ ن قَد نصَّ صراحةً على حُریّة الاوَ إن لَم یَكُن هذَا القانو 
ستثمَار الوَطنيّ وَ الأجنبيّ دون تحفیزَات وَ ضماناتٍ مُشجّعة للاحَسب ما جاء في موادّه من

.)3(تمییز

ستثمَارالوارِدَة عَلى مَبدأ حُریّة الاالقُیودُ -2
، وَ ضَمنتْها بِموجَب إنّ الحُریّةَ الا

ستِثمار، لَیستْ حُریّةً مُطلَقة بَل تَرِدُ علیها قیُودٌ تَعكس تَدخّلَ الدَّولَة تَحقیقًا للصّالِح قوانین الا
حفاظًا على سیادتِها، وَ ذلك عَبر ضبط تلكَ الحُریّة بِمُختلَف التّشرِیعات وَ التنظیمَات العامّ و
.القانونیّة

28استفتاءفيعَلیهالمُصادَق،1996دستوریتضمّن،1996دیسمبر07فيخالمؤرَّ ،438-96رَقمرئاسيّ مَرسوم)1(

25عددر،.ج،2002أفریل10فيالمُؤَرَّخ،03-02رَقمبالقانونالمُعَدَّل،1996لسنَة76عَددر،.ج،1996نوفمبر

.2008لسنَة63عَددر،.ج،2008نوفمبر15فيالمؤرَّخ،19- 08رقمبالقانونمُعدَّلوَ ،2002لسنَة
.32:، صمَرجَعٌ سابِقٌ ، قدراويفاطِمَة الزهرَاء)2(
.33:، صمَرجَعٌ سابِقٌ نَصیرَة بوعلي، )3(
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المُتعلِّق بترقیَة الاستثمَار، 12- 93إضَافةً إلى القیُود الواردَة في المَرسوم التّشریعيّ رقم 
وَ قانون المالیّة التكمیليّ )1(2009أضافَ المُشرِّع قیودًا أخرَى في قانُون المالیّة التكمیليّ لسنَة

ستثمَار ظام القانونيّ المُطبَّق على الا، أحدَثَتْ تغییرَات جذریّة على النّ )2(2010لِسنَة 
بالإضافَة إلى نظام )5(وَ حقّ الشفعَة )4(وَ تتمثّل هذه القیُود في نظام الشّراكَة. )3(الأجنبيّ 

)6((ANDI)ستثمَار الوكالَة الوَطنیّة لِتَطویر الاستثمَاريّ لدىالتّصریح الإجباريّ بالمشرُوع الا

ستثمَار بَقة من قبل المَجلس الوَطنيّ للاالدّراسَة المُس، وَ 03-01أُنشِئَتْ بموجَب الأمر رقم التِي
(CNI))7( . ّوَ هذَا التَمییز الذي أظهَره قانون المالیّة التكمیليّ بَین المُستثمر الأجنبي
، جَعل المُستثمرین الأجانب في خَوفٍ وَ قلقٍ وَ شكَّل عائقًا أمام تَحقیق نیّة المُشرِّع )8(نيّ وَالوَط

ستثمَار ه المُشرِّع في قانون تَرقیَة الافي اجتذاب رؤوسِ الأموال الأجنبیّة، الأمرُ الذي تَفادا
أجانب لاستِثماراتِهم الجَدید، حَیث نَصَّ على وجوب تسجیل المستثمرین سوَاء كانوا وَطنیّین أو 

.مَتى رغبُوا في الحصول عَلى المزایَا المُقَرّرَة في القانون

، الصّادِرة 44ر، عَدد .، ج2009، یَتضمَّن قانون المالیّة التكمیليّ لِسنَة 2009یولیو 22، مؤرَّخ في 01- 09أمر رَقم)1(
.2009یولیو 26بتاریخ 

، الصّادِرة 49ر، عَدد .، ج2010یتضمّن قانون المالیّة التكمیليّ لِسنة ، 2010أوت 26، مؤرَّخ في 01-10أمر رَقم )2(
.2010أوت 29بتاریخ 

مَجلّة دفاتر ، )بین التجسید وَ التقیید(لحالیّةاحُریّة الإستثمَار الأجنبيّ في ظلّ التشریعَات صالح بودهان، السعید خویلدي، )3(
.149:، ص2018، العَددُ الثاّمِن عَشر، جامعَة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسة وَ القانون

ستیراد بِغَرض بَیع الواردات على الجَزائر أو مُمارَسة أنشطَة الالاَ یُمكن للأجانب إنجاز استِثمارات بِ 03- 01بِموجَب القانون )4(
.على الأقل من رأس المال%51المُساهَمة الوطنیّة المُقیمَة نسبَة حالِها إلاّ إذا كانت في إطار شراكَة تُمثّل فیها 

تتمتّع الدَّولة بِحقّ الشفعَة على كلّ التنازلات عَن الأسهم أو الحِصص الإجتماعیّة المُنجزة من قِبل أو لِفائدَة "...)5(
.09-16من الأمر 30أنظر المادّة ..."الأجانب

.09- 16من الأمر 26المادّة أنظر..."تتمتّع بالشخصیّة المَعنویّة وَ الإستقلال الماليّ مؤسّسة عمومیّة إداریّة ")6(
"یوضَع تحت سلطَة وَ رئاسَة رَئیس الحكومَةوَ ...ات، مَجلس وَطنيّ للإستثماریُنشأ لدى الوَزیر المُكَلَّف بترقیَة الإستثمار ")7(

.03- 01من الأمر 18أنظر المادة 
.149:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صالح بودهان، السعید خویلدي، )8(
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ولة وَ ذلكَ في عَلى قَید النشاطات المُخصّصة للدَّ 2016نَصَّ الدستور الجَزائريّ لِسنة 
ها على قتِصاد وَ سیادتِ الدَّولَة بسلطتهَا في الااحتِفاظَ حَیث أبدَتْ هذه المادّة ، منه18المادّة 

.تسییر الأملاك العمومیّة وَ الخاصّة التي تملكهَا، لِما تقتضِیه المَصلَحة وَ المنفَعة العامّة

ستثمار على احترَام القوانین وَ التنظِیمات ، فَقد عَلَّقَ حُریّةَ الا09-16أمّا القانُون رَقم
هذه الأخیرَة، حَسب المرسُوم التنفیذيّ المُتعلّقة بِحمایة البیئَة وَ بالنّشاطات وَ المهن المُقنَّنة، وَ 

، هي كُلّ نَشاط أو مهنة یخضعَان للقَید في السّجل التّجاريّ وَ یستوجبان )1(40-97رَقم 
بطَبیعتهمَا و بمحتوَاهما وَ بِمضمونهَا وَ بالوَسائل المَوضوعة قَید التّنفیذ، تَوَفّرَ شروطٍ خاصّة 

.للسّماح بمُمارَسة كلٍّ منهما

ستثمَار وَ استبدَلها بالتّسجیل د تخلّى قانُون ترقیَة الاستثمار عَن آلیّة التّصریح بالاوَ قَ 
من القَانون نَفسه أنَّ التّسجیلَ 08منه، وَ اعتَبرتْ المادّة 04حَسب الفَقرة الثانیَة من المادّة 

المزایَا التي لَه الحقّ فیها یُجَسَّدُ بِشهادة تُسَلَّم على الفَور، تُمكّن المُستَثمرَ من الحصولِ على
.لَدى كلّ الإدارات وَ الهیئَات المعنیّة

الذي عَرَّفَ تسجیلَ )2(102-17وَ في هذَا الصّدَد، صَدرَ المرسومُ التنّفیذيّ رَقم 
الإجراء المَكتوب الذي یُعبِّرُ من خلاله المُستَثمر عَن إرادَته ": بأنّه02ستثمَارات في المادّة الا

..."إنجاز استثمَاره في نشاط اقتِصاديّ لإِنتاج السّلع أو الخَدماتفي 

في بِناءً على ما تقدَّم، یَتبیّن لنَا أنّ عَملیّة التسجیل ما هيَ إلاّ إجراءٌ شَكليٌّ یتمّ إعمالُه
، (ANDI)ستثمَار من الوكالَة الوطنیّة لتطوِیر الاستفادَة من المزایَا حالَة طَلبِ المُستَثمرین الا

رة ثیقَة الإحصائیّة، لاَ أكثَر، للافهو بذلكَ یلعب دَور الوَ  ستثمَارات التي استفادَتْ من المزایا المُقرَّ
. )3(قانونًا

یتعلَّق بِمعاییر تَحدید النّشاطات و المهَن المُقنّنة الخاضعَة ، 1997ینایر 18، المُؤرَّخ في 40- 97المَرسوم التنفیذِي رَقم )1(
.1997ینایر 19، الصّادِرة بتاریخ 5ر، عَدد .، جللقَید في  السّجلّ التّجاريّ وَ تأطیرهِا

یُحدّد كَیفیّات تَسجیل الاستثمَارات وَ كذا شكل وَ نتائِج ، 2017مارس 05، مُؤرَّخ في 102- 17المَرسوم التَّنفیذيّ رَقم )2(
.2017مارس 08، الصّادِرة بتاریخ 16ر، عَدد .، جالشّهادَة المُتعلّقة به

.149:، صمَرجَعٌ سابِقٌ صالح بودهان، السعید خویلدي، )3(
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ضَمان المُساوَاة في المُعامَلَة: ثانِیًا
امتِناعُ الدَّولَة عَن مُعاملَة المُستَثمرین الأجانِب مُعامَلة تَمییزیّة عَن ": یُقصَدُ به

: ، وَ یُقصَدُ به أیضًا) 1("المُستَثمرین الوَطنیّین في ظروفٍ مُتشابِهة مع ظروفِ الوَطنیّین
تَمكِین المُستَثمِر الأجنَبيّ من الإستفادَة من كُلِّ الإمتیازَات المَنصوص عَلیها في قانُون "

.)2("يّ ر الوَطنالإستثمَار للدّولَة المُضیفَة للإستثمَار على قَدم المُساواة مَع المُستَثمِ 

ختلاف في المُعاملَة؛ لأنّ الدَّولة المُستَقبِلَة ین التّمییز في المُعاملَة وَ الاوَ یَجبُ التّفرِقة بَ 
لرؤوس الأموَال الأجنَبیّة تَحتفظ بِحقّ مَنح مُعاملَة خاصّة لمُستَثمر ما دون أن یكُون لها النیّة 

ل تَحقیق أهدافها وَ مصالِحها الآخرِین وَ ذلك من أجفي التمییز بَینه و بَین المُستثمرین 
.)3(قتصادیّة الا

:تَكریس مَبدأ المُساواة في المُعاملَة في التّشریعِ  الجزائريّ -1
، حَیث 12- 93لَم یَكُن مُعتَرفًا بهذا المَبدأ في  القوانِین التي سَبقتْ المرسومَ التشریعيّ رَقم 

كَما أتى قانُون النّقد وَالقَرض لِسنَة .من المَرسوم المذكور38المادّة تمّ تَكریسُه من خلال نَصّ 
بِجَدید یتعلّق بالمُساواة بَین المُستَثمر الأجنبيّ وَ الوَطنيّ، وَ هو استِبدَال معیَار الجنسیّة 1990

اس معیار بِمعیار الإقامة؛ حَیث كان المُشرِّع، سابقًا، یُمیّز بَین الأجانب وَ الوطنیّین على أس
وَ قام بِتوسِیع مجالات الاستثمَار الأجنبيّ 10-90الجنسیّة لكنّه تخلّى عنه بصدور قانُون رقم 

من حریّة الاستثمَار وَ المُنافسَة في كُلّ )5(حَیث أقرّ لَه مَا یتمتّع به المُقیم)4(لِغَیر المُقیم
.تشریعیّةالمجالات مَا عدَا النّشاطات الاحتكاریّة المُقرّرة بِنصوصٍ 

، مذكّرة لِنَیل شهادة الماجستیر، لجزائريّ االإطار القانُونيّ لحُریّة الاستثمَار قي التّشریع یوسف تزیر، أحمد توفیق بسعي، )1(
.61:، ص2010/2011فَرع قانون الأعمال، كُلیّة الحقوق، جامعَة الجزائر بن یوسف بن خدّة، 

.35:، صمرجَعٌ سابِقٌ فاطمَة الزهراء قدراوي، )2(
.79،80:ص.، صمَرجعٌ سابِقٌ یبوط محند وعلي، ع)3(
أنظر."یُعتَبر غَیر مُقیم كُلّ شَخص طبیعيّ أو معنويّ یكُون المركز الرّئیسيّ لنشَاطه الاقتصاديّ خارج القُطر الجزائريّ ")4(

.10-90من القانون 181المادّة 
من 182المادّة أنظر ."الرّئیسيّ لنشَاطه الاقتصاديّ في الجزَائریُعتَبر مُقیمًا كُلّ شَخص طبیعيّ أو معنويّ یكُون المركز ")5(

.10- 90القانون 
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منه 14في المادّة 03-01وَ أكّد المُشرّع على مَبدأ المُساواة في المعاملَة بموجَب الأمر 
.نفسهَا12-93من المرسُوم التشریعيّ 38التي تضمّنَتْ الأحكام الواردَة في المادّة 

منه 21لیُحافظ على ضَمانه لهذا المبدأ من خلال نَصّ المادّة )1(09-16ثمَُّ جاء القانُون رقم 
مع مُراعاة أحكام الاتّفاقیّات الثنائیّة و الجهویّة و المتعدّدة الأطراف ": التي نصّت على

المُوقَّعة من قبل الدَّولة الجزائریّة، یتلقّى الأشخاص الطبیعیّون و المعنویّون الأجانب مُعاملةً 
."لواجبات المرتبطَة باستثمَاراتهملة، فیما یخصّ الحقوق و امُنصِفة وَ عاد

وَ نستشفّ من مَطلَع هذه المادّة أنّ المُشرّع اعتَرفَ بالمُساواة في حالة تمّت الاستثمَارات بِصَدد 
القانون الدّاخليّ وَ بِمعزَل عن الاتّفاقیّات الدَّولیّة، أمّا في حالَة وجُود هَذه الأخیرة، فَیحظَى، 

مُوجبها، مُستثمرٌ من دَولةٍ ما بِمعاملةٍ تفضیلیّة تتمثّل في منحه امتیازاتٍ وَ حقوقٍ من قبل ب
.الدَّولة احترامًا لالتزَاماتها

ستِثناءات الوارِدة على مَبدأ المُساواة في المُعاملَةالإ-2
ضمان المُساواة تَخضعُ مُعاملَة الاستِثمار الأجنبيّ لِمبدأین أساسیّین یُشكّلان استثنَاءً من 

مَبدأ الدَّولة الأَولَى : في المُعاملَة بین المُستثمرِین الأجانب وَ الوَطنیّین، وَ هذَین المبدأین هما
.بالرّعایَة، وَ مبدأ المُعاملَة بالمثل

تضى أن تَتعهّد الدَّولَة المُستقبِلَة للاستِثمار، بِمُق": وَ یُقصَد بِمبدأ الدَّولَة الأَولَى بِالرّعایَة
اتّفاقیّة تبُرَم بینها وَ بین دَولَة مُصَدِّرة للاستثمَار، بمُعاملَة الاستثمارات التّابعَة لهذه الدَّولة 
أفضل مُعاملَة تتلقّاها الاستثمَاراتُ الأجنبیّة فیها؛ أي تَمكین المُستَثمرین الذین یَحملون 

جَمیع الضّمانات وَ المزایا التي جنسیّة الدَّولة المُستفیدَة من هذا الشّرط من الحصُول على 
.)2("الدّولَة المُستقطِبة للاستثمَارقرّرتهَا أو تُقرّرها 

.21: ، مَصدَرٌ سابِقٌ، صیتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 03، المُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )1(
.206:، صمَرجَعٌ سابِقٌ نادیَة والي، )2(
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أمّا مَبدأ المُعاملَة بِالمِثل، فَهو من مبادِئ العُرف الدَّوليّ وَ یقضي بتعهّد دَولة ما بمُعاملَة 
یرة للمُعاملَة التي تتعهّد هذه الأخمُمثّلي دَولَة أخرى وَ رعایَاها وَ تجارتها بشكلٍ مُماثِل أو مُعادِل 

.)1(بتقدیمهَا أو تقُدّمها فعلاً 

ضَمان الاستِقرار التّشریعيّ : الفَرعُ الثاّني
ه یُضفي نَوعًا من إنّ ضمانَ الاستقرارِ التشریعيّ یُعتبرُ وَسیلةً مهمّةً لِجذب المُستثمرِین لأنّ 

بَة للمُستثمر الأجنبيّ الذي یَطمحُ إلى العَملِ و إنّ مثل هذا الضمان الهامّ بالنس)2(الثقّة لدیهم
في إطار استقرارٍ تشریعيّ، یَسمح بِجذب رؤوس الأموالِ الأجنبیّة لأنّه یُمثّل حمایةً إضافیّةً 

.)3(و الامتیازَات التي استفاد منهاللحقُوق 

تَحدِید مَبدأ الاستقرَار التشرِیعيّ : أوّلاً 
یُرادُ بهذَا المبدأ التزَام الدَّولة بعدم إدخال تعدیلاَت في التشریعَات و التنظیمَات التي تحكم 

فإعمالُ قواعد العدالَة )4(الاستثمَارات سواء بتعدیلهَا أو إلغاء القوانین الخاصة بالاستثمارات 
ي ظلّه بغرض حمایة یُحیلنَا إلى ضرورَة خضوع الاستثمَارات للتّشریع و التنظیم الذي نشأتْ ف
، و مصلحَة الدَّولة من المُستثمرِین من المُتغیّرات التشریعیّة التي قد لا تخدم المُستثمِر من جهة

، فهو بمثابَة تعطیل مؤقّت متعمّد لحقّ الدَّولة ككیان ذي سیادَة في ممارسة )5(جهة أخرى
یعیّة هو تحقیق الدّیمُومة التشر اختصاصاتهَا التشریعیّة و التنظیمیّة حیث یكون الهَدفُ من ذلك

.)6(و التنظیمیّة و استقرارها

.37:ص، مرجَعٌ سابِقٌ فاطمَة الزهراء قدراوي، )1(
، العَدد مجلّة الكوفة للعلوم القانونیّة و السیاسیّة، لعقدیّة للاستثمار دراسَة مقارنةالضمانات احُسَین عیسَى عبد الحسن، )2(

.191:، ص2014الواحِد و العشرون، جامعة الكوفة، العراق، 
.83:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عیبوط محند وعلي، )3(
، رسالة لنَیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصّص القانونیّة لملكیّة المستثمر الأجنبيّ في الجزائرالضّمانات یَحيَ غریب، )4(

.34:، ص2013القانون، كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.41:، صمرجَعٌ سابِقٌ فاطمَة الزهراء قدراوي، )5(
.34:، صمَرجَعٌ سابِقٌ یَحيَ غریب، )6(
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فَشرطُ الثبّاتِ التشریعيّ هو تجمِید القانون الواجب التّطبیق على عقد الاستثمَار من حیث 
، وَ بالتّالي یُعتبَر هذا الشّرط )1(تي كان علیها لحظَة إبرام العَقدالزمان و إبقائه على الحالَة ال

ل من الدَّولة لصالِح المُستثمر الأجنبيّ على جُزءٍ من سیادتهَا في مجَال التّشریع من بمثابَة تناز 
خلال تحصینِه من الخضوع لِتطبیق أيّ تعدیلاَت تشریعیّة لاحقَة علیه قد تضرّ بمركَزه 

تى الاقتصاديّ، فهو أداةٌ قانونیّةٌ یتمّ من خلالها حمایَة المستثمر الأجنبيّ من مخاطِر التشریع مَ 
حاولت الدولَة التعدِیل بسنّ تشریع جَدید، و هذه الحمایَة تتمّ بواسطَة تجمید دَور الدَّولة في 

.)2(اق علاقتها بالمُستثمر الأجنبيّ التشریع في نطَ 

تَكریس مَبدأ الاستقرَار التشریعيّ في قانون الاستثمَار الجزائريّ : ثانِیًا
بموجَب نصّ قانونيّ، حیث كرَّس المشرّع هذا المبدأ في تَمّ تَقریرُ مبدأ الاستقرار التشریعيّ 

منه، مرورًا 39في المادّة )3(12-93مُختلف قوانین الاستثمَار بدایةً من المرسوم التشریعيّ رقم 
الذي مَنح كذلك )5(09-16منه وَ انتهاءً بالقانون رقم 15في المادَة )4(03-01بالأمر رقم 

: منه التي نصّت على22ر التشریعيّ لقانون الاستثمار في المادّة المُستثمرین ضمَان الاستقرا
لا تسرِي الآثارُ النّاجمة عن مراجَعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مُستقبلاً، على "

."الاستثمَار المُنجز في إطار هذا القانون، إلاّ إذا طلب المُستثمر ذلك صراحةً 

المذكورَة أعلاه حیث تنصّ 22المادّة )6(09- 16نون رقم من القا35كَما تُعزّز المادّة 
یَحتفظ المُستثمر بالحقوق المُكتَسبة فیما یخصّ المزایا و الحُقوق الأخرى التي استفاد ": على

".منهَا بموجَب التشریعات السّابِقة لهذا القانون و التي أنشأت تدابیر لتشجیع الاستثمارات

، مذكرة لنَیل شهادة شَرط الاستقرار التشرِیعيّ كآلیّة لضمان الاستثمَارات الأجنبیّة في الجزائرسهیلة العرابي، دَلیلة خباش، )1(
، 2012/2013الماستر في الحقوق، تخصّص قانون عام للأعمال، كلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعة عبد الرّحمـن میرة، 

.13:ص
.42:، صعٌ سابِقٌ ، مرجَ فاطمَة الزهراء قدراوي)2(
.مَصدَرٌ سابِقٌ یتعلّق بِترقیَة الإستِثمار، ، 1993أكتوبر 5، المُؤرَّخ في 12-93المَرسوم التشرِیعيّ )3(
.مَصدَرٌ سابِقٌ ، یَتعلّق بِتطویر الاستِثمَار، 2001أوت 20، المُؤَرَّخ في 03- 01أمر رَقم )4(
.مَصدَرٌ سابِقٌ ،یتعلّقُ بِترقِیَة الاستِثمار،2016أوت 03، المُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )5(
.المَصدَر نَفسُه)6(
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رة للاستثمَار الأجنَبيّ في الجزائر: المَطلبُ الثاّنِي الضّماناتُ الاتّفاقیّة المُقرَّ
إضافةً إلى الضمانَات القانونیّة، كَفلَ المُشرّع ضمَانات اتّفاقیّة نتیجَةً لإبرام الجزائر 

ثّل في ضمان حریّة تحویل اتّفاقیّات دَولیّة تَقضِي بمَنح المُستثمرِین الأجانب ضمانَات تتم
ن التعویض العادِل في حالَة نزع الملكیّة وَ كذَا ضمان حقّ اللّجوء إلى التحكیم ، ضمَاالأموال

الدَّوليّ التجاريّ في النزاعات الناشئَة عن عقود الاستثمار، وَ یحرصُ المُستثمرُون على التأكید 
فاقیّة وَ قد قُمنَا بتقسیم الضّمانات الاتّ . على هذه الضّمانات بتضمینهَا في بنود عقد الاستثمَار

.)الفَرع الثاّني(وَ ضمان اللّجوء إلى التّحكیم الدَّوليّ التّجاريّ )الفَرعُ الأوّل(إلى ضمَاناتٍ مالیّة 

ل الضّمانات المالیّة: الفَرعُ الأوَّ
تتمثّل هذه الضمانَات في ضمَان حریّة التَحویل وَ ضمَان التّعویض العادِل وَ المُنصف 

لُ یَقع على رأسمَال المُستثمِر الأجنبيّ وَ أرباحِه، أمّا الثاّنِي فَیقعُ في حالة نزع الملكیّة، فَالأ وَّ
.على مبلغ التّعویض الذي یستفیدُ منه المُستثمرُ في حالة نزع الملكیّة من قبل الدَّولة المُضیفة

ضمَان حُریّة التّحویل: أوّلاً 
ا الدَّولة المُضیفَة للمستثمر الوافِد یُعدُّ الحَقُّ في التّحویل من أهمّ الضّمانات التي تَمنحهَ 

.)1(لاستِثمار أمواله في دَولةٍ ماالعوامل تأثیرًا على قرار المُستثمر

ر وَ العائدَات الناتجَة عنه وَ المداخیل وَ یَشملُ هذا المبدأُ بصفة عامّة رأس المال المُستثمَ 
عملیّة التحوِیل : أي أنّه یضمّ عَملیّتین. )2(لناتجَة عن التنازل أو التصفِیةالحقیقیّة الصّافیَة ا

.وَعملیّة إعادَة التّحویل

، مذكّرة لنَیل شهادة الماستر الأكادیميّ، تخصّص تَكریس مبدأ حُریّة الاستثمَار و التّجارة في القانون الجزائريّ إدریس نكوي، )1(
.24:، ص2016/2017المسیلة، قانون أعمال، كلیّة الحقوق و العلوم السیاسیّة، جامعة محمّد بوضیاف، 

.85:، صمَرجَعٌ سابِقٌ عیبوط محند وعلي، )2(
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:عملیّة التحوِیل- 1

رف دخول رؤوس الأموَال إلى الجزائر القادِمة من الخارِج، و ذلك من ط": یُقصَد بها
و التي ینظّمها قانون أشخاص غَیر مقیمِین في الجزائر لممارسَة نشاطَات استثمَاریّة فیها

.)1("الاستثمار

:عملیّة إعادَة التحوِیل- 2

خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج ، الناتجَة عن الاستثمار الذي سَبق تمویلُه ": یُقصدُ بها
الانجَاز، و الرأسمال الأصليّ للمستثمر في الجزائر، بواسطَة رؤوس أموال مُستوردَة، قبل 

أي أنّ . )2("النّاتجة عن الاستثمار یُمكن تحویلهَا بكلّ حریّة مثلها مثل رؤوس الأموالفالعوائد
.هذه العملیّة هي العملیّة العكسیّة لعملیّة التحویل

من القانون 25لنصّ المادّة تَبنّى المُشرّع الجزائريّ ضمان التحوِیل وَ إعادة التّحویل طبقًا
وَ التي نَصّتْ، إضافةً إلى أنواع الرأسمال موضوع الضّمان، على شرطَین )3(09-16رقم 

:للتّحویل هما

إلزامیّة التَوطین المصرفيّ، أي أنّ المُستثمر الأجنبيّ یُلزَم بفتح حساب مصرفيّ في -
.)4(الجزائرالجزائر قَصد تسییر عملیّات تَحویل أمواله من وَ إلى 

لا صّة المُتّفق علیها في العَقد وَ ألاّ یتجاوز المَبلغ بالعُملة الصّعبة المُراد تحویلُه قیمَة الح-
.)5(للسّلع و الخدمات المُستَوردَةحتّى مَبلغ الفواتیر النهائیّة

.8:صمَرجَعٌ سابِقٌ،سوهیلة عكوش، أسماء عكوش، )1(
.9:صالمَرجَعُ نَفسُه،)2(
.، مَصدَرٌ سابِقٌ یتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 03، المُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )3(
.36:، صمَرجَعٌ سابقٌ خَیر الدّین سَعدي، كَمال مجنَاح، )4(
.37:المَرجَع نَفسُه، ص)5(
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ضمان التّعویض العادِل في حالَة نزع الملكیّة: ثانِیًا
ستثمَارات الأجنبیّة إذا قامَت بنزع الملكیّة للمنفعة العمومیّة أو تَلتَزم الدّولَة المُضیفَة للا

لصالح )1(عویض الماديّ للمُستثمر الأجنبيّ بسبب الاستیلاَء، بالتّ 
المُستثمر الأجنبيّ، و عدم التزَام الدَّولة بالتّعویض مقابل ما لحق المستثمِر من أضرَار یَجعلُ 

.)2(یترتّب عنها مسؤولیّة دَولیّةتصرّفاتها مُخالفةً للقانون الدَّولِيّ وَ 

وَ عَلیه یُصبح التّعویضُ بالمفهوم التقلیديّ الصُّورة العادیّة لإصلاح الضّرر، بحیث یَجب بقدر 
.)3(ععنه باعتبَارِه فعلاً غیر مشرو الإمكَان أن یكون قادرًا على أن یُزیلَ كلّ النتائج المُترتّبة

یقعُ التّعویضُ على عاتق الدَّولة نازعة الملكیّة و هو من أهمّ المظاهر التي تقترنُ 
بالمشرُوعیّة التي تلحق بالقَرار لا بالحقّ، فَعدم دَفع تعویضٍ لاَ ینتج عَنه بُطلاَن الحقّ في 

المعمولة، أن یلتزم كلّ فمِن المُستقرّ علیه في القواعد العامّة . )4(سترجَاع ما تمّ نزعه من المالِكا
شخصٍ یتسبّب بضرر معیّن بغضّ النظر عن طبیعتِه القانونیّة أو مَركزه القانونيّ بإعادَة الحال 

رر أو إلى ما كَان علیه، أو التزَامه بدَفع التّعویض إذا تعذّر علیه ذلك، وَ ذلك لتغطیَة الضّ 
.)5(خسائِره أو لإصلاح آثارِه

: بنصّها)6(2016التّعدِیل الدّستوريّ من 22ذا الحَقّ بموجَب المادّة وَ قد كَرّسَ المُشرِّع ه
".و یترتّب علیه تَعویض عادِل وَ مُنصِف. لا یتمّ نَزع الملكیّة إلاّ في إطار القانون"

.28:ص، مَرجَعٌ سابقٌ خَیر الدّین سَعدي، كَمال مجنَاح، )1(
.53:، صمَرجعٌ سابِقٌ فاطمَة الزّهراء قدراوي،)2(
، رسالَة لنَیل شهَادة دكتورَاه في العلوم، تخصّص الجزائرالحِمایَة القانونیّة لملكیّة المُستثمِر الأجنبيّ في نوّارَة حُسَین، )3(

.93:، ص2013القَانون، كلیّة الحقوق، جامعَة مولود معمري، تیزي وزو، 
.28:، صمَرجَعٌ سابقٌ خَیر الدّین سَعدي، كَمال مجنَاح، )4(
.95:، مَرجَعٌ سابِقٌ، صالحِمایَة القانونیّة لملكیّة المُستثمِر الأجنبيّ في الجزائرنوّارَة حُسَین، )5(
.9:، صمَصدَرٌ سابِقٌ ،2016التّعدِیل الدُّستوري یتضمّن، 2016مارس 6، المُؤرَّخ في 01-16رَقم قَانُون)6(
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وَ ذلك في  الفَقرة الثاّنیة من المادّة )1(09- 16ثمّ أكّد هذا الضّمان من خلال القانون رقم 
."یَترتّب على هذا الاستیلاَء أو نزع الملكیّة تَعویضٌ عادِلٌ وَ مُنصِفٌ "...: منه بقَولها23

ضَمان اللّجوء إلى التّحكیم الدَّوليّ التّجاريّ : الفَرعُ الثاّني
وء إلى التّحكیم الدَّوليّ التجاريّ، كَفلَ المُشرّع الجزائريّ للمُستثمِر الأجنبيّ الحَقَّ في اللّج

.)2(ا بشأن هذه الطّائفة من العقُود

كیم الدَّوليّ التّجاريّ في إطار قانُون الاستثمَارتَكریس ضمَان اللّجوء إلى التّح: أوّلاً 
لَم یَكتفِ المُشرّعُ بتكریس التحكِیم الدَّوليّ في إطارِ القانون العام، بَل أكّد على استقبالِ 

ظِیم عملیّة الاستثمَار إجراءاتِه في إطار قوانین الاستثمَار، المُوجّهة بصفةٍ خاصّة لتن
.)3(الأجنبيّ 

المُشرِّعُ صرَاحةً بالتّحكیم الدَّوليّ كطریقٍ لحلّ مُنازعات الاستثمار وَ ذلكَ في المادّة اعتَرفَ 
یطرأ بین المُستثمِر الأجنبيّ یُعرَضُ أيّ نزاع": سالف الذّكر بقولها)4(12- 93من المرسوم 41

لدَّولةُ الجزائریّة الدَّولة الجزائریّة، إمّا بفعل المُستثمِر وَ إمّا نتیجةً لإجراءٍ اتّخذَتْه االأجنبيّ و 
ضدّه، على المحاكم المُختصّة إلاّ إذا كانت هناك اتّفاقیّاتٌ ثنُائیّةٌ أو متعدّدة الأطراف أبرمتهَا 

لح و التّحكیم ..."الدّولَة الجزائریّة، تتعلّق بالصُّ

من 24، ثمَّ المادّة 03- 01من الأمر رقم 17ي المادّة ثمّ تمّ التأكید على هذَا الحقّ ف
یَخضعُ كلُّ خلافٍ بین المُستثمِر الأجنبيّ و الدّولة ": التي نصّت على)5(09-16قانُون رقم ال

الجزائریّة یتسبّب فیه المُستثمر، أو یكون بسبب إجراء اتّخذَتْه الدَّولة الجزائریّة في حقّه، 
ثنائیّة أو متعدّدة 

.22:ص، مَصدَرٌ سابِقٌ،یتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 03، المُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )1(
.165:، صسابِقٌ مَرجَعٌ خَالِد كَمال عكاشَة، )2(
.135:ص، مَرجَعٌ سابِقٌ ،الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، )3(
.9:، مَصدَرٌ سابِقٌ، صیتعلّق بِترقیَة الإستِثمار، 1993أكتوبر 5، المُؤرَّخ في 12- 93رقمالمَرسوم التشرِیعيّ )4(
.22:ص، مَصدَرٌ سابِقٌ،یتعلّق بِترقیة الإستثمَار، 2016أوت 03، المُؤرّخ في 09-16قم قانون رَ )5(
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تتعلّق بالمُصالحَة و التّحكیم، أو في حالة وجُود اتّفاق مع الأطراف أبرمتهَا الدَّولة الجزائریّة 
."المُستثمر ینصّ على بند تسویَة یسمح للطّرفَین بالاتّفاق على تحكِیمٍ خاصّ 

أن تَكون من یَتبیّن من نصّ هذه المادّة ، أنّ الأصلَ في فَضّ منازعات الاستثمَار 
اختصاص الجِهات القضائیّة الجزائریّة، وَ لكن استثنَاءً یُمكن اللّجوء إلى التّحكیم التّجاريّ في 
حالة وجود اتّفاقیّات ثنُائیّة أو متعدّدة الأطراف تتعلّق بالتحكیم أبرمتهَا الجزائر، أو في حالَة 

تثمِر الأجنبيّ اتّفاقًا باللّجوء إلى التّحكیم تضمّن عَقدُ الاستثمَار بین الدَّولة الجزائریّة وَ المُس
.الدَّوليّ لفضّ النزاعات الناشئَة عن ذلكَ العَقد

تَكریس ضمَان اللّجوء إلى التّحكیم الدَّوليّ التّجاريّ في إطار الاتّفاقیّات الدَّولیّة: ثانِیًا
سَتْ الدَّولة الجزائریّة التحكیم في مُختلَف الاتّفاقیّات الثُ  نائیّة أو متعدّدة الأطراف التي كَرَّ

.)1(و صادَقتْ علیها أو انضمّت إلیهاأبرمَتها أ

:وَ من بَین هذه الاتّفاقیّات نذكر

تّفاقیّة الجزائریّة الكُوَیتِیّة للتّشجیع وَ الحمَایة المُتبَادَلة للاستثمَارات وَ المُصادَق الا-
تْ في المادّة ، وَ ا)2(370- 03علیها بموجب المرسوم الرّئاسيّ رقم  منها علَى أن تتمّ 9لتي نَصَّ

.تَسویَة المُنازعَات بالطُرقِ الودیّة، فإذَا تعذّر ذلك، تتمّ التسوِیَةُ عن طریق التّحكیم الدَّوليّ 
الاتّفاقیّة المُبرمَة بین الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقرَاطیّة الشّعبیّة و المَملَكة الإسبانیّة -

رقیَة و الحمایَة المُتبادلَة للاستثمَارات وَ المُصادَق علیها بموجَب المرسُوم الرّئاسيّ وَ المُتعلِّقة بالتّ 
تْ الفَقرة الثانیَّة من المادّة )3(88-95رقم  وَ إذا لَم یَكُن مُمكنًا حلّ "...: على10، حَیث نَصَّ

.34:، صمَرجَعٌ سابِقٌ سوهیلة عكوش، أسماء عكوش، )1(
یتضمّن التّصدیق على الاتّفاقیّة بَین حكُومة الجمهوریّة ، 2003أكتوبر 23، المؤرَّخ في 370-03المَرسوم الرّئاسيّ رقم )2(

30، المُوقّعة بالكُوَیت في الجزائریّة الدیمقرَاطیّة الشّعبیّة وَ حكومَة دَولَة الكُوَیت للتّشجیع وَ الحمَایة المُتبادلَة للاستثمَارات

.2003نوفمبر 2، الصّادرَة بتاریخ 66ر، عَدد.، ج2001سبتمبر 
ن المُصادقَة على الاتّفاق المُبرَم بین الجمهوریّة یتضمّ ، 1995مارس 25، المؤرَّخ في 88-95المَرسوم الرّئاسيّ رقم )3(

، المُوقّع في مَدرید الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّة وَ المَملكَة الاسبانیّة، وَ المُتعلّق بالتّرقیَة وَ الحمایَة المُتبادلَة للاستثمارَات
.1995أفریل 26، الصّادرَة بتاریخ 23ر، عدد.، ج1994دیسمبر 23في 
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المُفاوضَات فإنّه سیُحال، بناءً هذَا النّزاع بهذه الطّریقَة في مَدى ستّة أشهُر مِن تاریخ بدَایة 
."على طَلب أحد الطّرفَین المُتعاقدَین، إلى مَحكمَة تحكیمیّة

الاتّفاقیّة المُبرمَة بین الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقرَاطیّة الشّعبیّة وَ الجمهوریّة -
بادل الرّسائل المُتعلّق الفرنسیّة بشأن التشجیع وَ الحمَایة المُتبادلَتَین فیمَا یخصّ الاستثمَارات وَ ت

8، و التي نصّت في المادّة )1(01-94بهما وَ المُصادَق علیها بموجَب المرسوم الرّئاسيّ رقم 

.تسویتُها عن طریق التّحكیم الدَّوليّ 
، 1985ك المُتعلّقة باعتمَاد وَ تنفیذ القرَارات التحكیمیّة لسنَة اتّفاقیّة نیویور -

، أكّدتْ من خلالهَا  الجزائر )2(233-88انضمَّتْ إلیها الجزائرُ بموجَب المَرسوم الرّئاسيّ رقم 
صادَقتْ قبُولَها للتّحكیم كَوسیلَة لحلّ النّزاعات، تُعتبرُ هذه الاتّفاقیّة ذات أهمیّة بالغَة، فَكُلّ دَولَة 

علیها تَعتمد وَ تنُفّذ القرَارات التحكیمیّة الصّادرَة في تُراب دَولَة أُخرى غَیر الدَّولة طالبَة اعتمَاد 
.)3(لقَرارات التحكیمیّة وَ تنفیذهَاا

یتضمّن المُصادقَة على الاتّفاق المُبرَم بین حكومَة الجمهوریّة ، 1994ینایر 2، المؤرَّخ في 01-94المَرسوم الرّئاسيّ رقم )1(
ل الجزائریّة الدیمقرَاطیّة الشعبیّة وَ الحكُومة الفرنسیّة، بشأن التشجیع وَ الحمَایة المُتبادلَتین فیما یخصّ الاستثمارَات و تباد

.1994جانفي 2، الصّادرَة بتاریخ 01ر، عدد .، ج1993فبرایر 13، المُوقّعین بمدینَة الجزائر في مُتعلّق بهماالرّسائل ال
یتضمّن الانضمَام، بتحفّظ، إلى الاتّفاقیّة التي صادَق علیها ، 1988نوفمبر 5، المُؤرَّخ في 233-88المَرسوم الرّئاسيّ رقم )2(

ر، .، جوَ الخاصّة باعتمَاد القرارَات التحكیمیّة الأجنبیّة و تنفیذهَا1958یونیو 10ویورك بتاریخ مُؤتمَر الأُمَم المُتّحدة في نی
.1988نوفمبر 23، الصّادرَة بتاریخ 48عدد

.35:، صمَرجَعٌ سابِقٌ سوهیلة عكوش، أسماء عكوش، )3(
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: خُلاصَةُ الفَصلِ الثاّنِي
إصلاحَاتٍ اقتصادیّة سَعیًا منها نَحو استقطَاب رؤُوسِ الأموال الأجنبیّة، أجرتْ الجزائرُ 

ت، بالفَشل، شامِلة، بعدمَا باءَتْ سیاسَتُها الاقتصادیّة، منذُ الاستقلاَل وَ إلى غایَة نهَایة الثمانینَا
صلاَحات من مصافّ الدُوَل ذات النّظام الاقتصاديّ الاشتراكيّ إلى دَولَةٍ تَمیلُ نَقَلتْها تلكَ الإ

.نَحو اقتصادِ السُّوق

قیق الأمنِ القانونيّ للاستثمَارات الأجنبیّة، شَهدتْ المَنظومةُ القانونیّة وَ في سَبیل تَح
للاستثمَار في الجزَائر تَعدیلاَتٍ كثیرَة على مراحِل مُختلفَة منذ التسعینَات، وَ أهمّ هذه التعدیلاَت 

بتعدیلاَت المُتعلِّق بترقیَة الاستثمَار، حَیث جاء 12-93كانتْ صدورَ المَرسومِ التشریعيّ رقم 
غایةً في الأهمیّة في مجال حمَایة الاستثمَارات الأجنبیّة وَ فتحَ بذلكَ الأبواب أمام المُستثمرِین 

المُتعلِّق بتطوِیر الاستثمار إضافةً إیجابیّةً للبیئَة 03-01كذلكَ شكّلَ الأمرُ رقم . الأجانب
النّظام العامّ : ت عن طریق نظَامَین همَاالقانونیّة للاستثمَار من خلاَل مَنحه شتّى أنواع الامتیازَا

وَ الذي تَستفیدُ منه كُلّ الاستثمارَات التي تنُجَز في المناطِق التي لا تتطلّب تَنمیتُها مساهمَة 
خاصّة من الدَّولة، وَ النّظام الاستثنَائيّ وَ الذِي یتعلّقُ بالاستثمَارات التي تنُجَز في مناطق 

.خاصّة من الدَّولةتتطلّبُ تنمیتُها مُساهمةً 

كذلك، عزّزتْ الجزَائر البیئَة القانونیّة الاستثمَاریّة من خلال إصلاَح النّظام المَصرفيّ بموجَب 
وَ النّظامَین الضّریبيّ وَ الجُمرُكيّ عن طریق منح امتیَازات جبائیّة وَ حوافز 11-03القانون 

.جُمركیّة للمُستثمرین الأجانب

المُتعلِّق بترقیَة الاستثمَار، وَ قد 09-16نِین الاستثمَار، القانُون رقم آخر مَا صَدرَ من قوا
المَبادئ العامّة للاستثمَار جاءَ مُكمِّلاً للنّقائِص التي تَضمّنتها القوانین السابِقَة له، حَیث كَرَّسَ 

الاستقرَار التّشریعيّ، مبدأ المُتمثّلة في مَبدأ حُریّة الاستثمَار، مَبدأ المُساواة في المُعاملَة وَ وَ 
التّحویل كفلَها كَضمانَات قانونیّة إضافةً إلى الضّماناتِ المالیّة المُتمثّلة في ضَمان حُریّة وَ 
ضمَان التّعویض العادِل وَ المُنصِف في حالة نَزع الملكیّة، وَ كذَا ضَمان حَقّ اللّجوء إلى وَ 

.التّحكیم الدَّوليّ 



الخَــــاتِــــمَــــــةُ 
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:الخَــاتِــمَــــةُ 
أنّه إلَى أنَّ القِیمَةَ الجَوهَریّة للأمنِ القانونيّ تَتلخّصُ فيتَوَصّلنَا ،فِي خِتامِ هذِه الدّراسَة

تحدِیدِ راكِز القانونیّة لكلّ شَخصٍ وَ القاعِدة القانونیّة وَ غَایاتِها المُتمثّلَة في تَحدِید المَ فعالیّة یُحقِّقُ 
، فَوجُودٌ الأمنِ القانونيّ في الحقیقَة ما هوَ إلاّ الحقُوقِ التي یَتمتّع بهَا وَ الالتِزامَات المُطالَب بِها

عنه شعُور الأفرَادِ بالثقَّة انعِكاسٌ لِجَودَةِ القانُون وَ استِقرارِ النّظامِ القانونيّ لِدَولةٍ ما، ممّا یَنتُج 
.امالأمان تجَاه هذَا النّظوَ 

نجاعَةِ القانُون ه فِي شتّى المجالاَت أمرٌ ضروريّ لِ إنّ الأمنَ القانونيّ حَاجَةٌ فطریّةٌ، وَ تَوفّرُ 
الذِي یُنظّمها، وَ لعلّ مجالَ الاقتِصادِ عمومًا وَ الاستِثمَار بِشكلٍ خاصّ أحوَجُ إلى الأمنِ 

.مُباشَرة، في تَنمیَة الاقتِصادِ الوَطنيّ القانونيّ من غَیره؛ لأنّ هذَا الأخِیر یُساهمُ، بطریقةٍ غَیر

فَالبیئَةُ القانونیّة إحدَى أهمّ عوَامِل استِقطابِ الاستِثمارِ الأجنبيّ من خلاَل تَأثِیرهَا على المُناخِ 
ثمرِینمُستَ الاستثمَاريّ، فَلا مَعنى لِقوانِین الاستِثمار مَا لَم تُوفِّر الأمنَ القانونيّ اللاّزِم لِبناءِ ثقَةِ ال

.وَ خاصّةً الأجانِببهَا

وَ فِي ظلِّ قَانونٍ یَخضعُ لِمُتغیّراتٍ كثیرَة مثلَ قانُونِ الاستِثمار، صَارَ البَحثُ عَن أمنٍ 
قانونيّ یُوفِّرُ الحمَایَة الكافیَة للمُستثمِرین الأجانِب أمام مرونَته وَ عدم استِقراره المُنافیَین للأمنِ 

زُ على استِقراِر القانُون وَ عدم تغیّره، حَاجَةً مُلِحّةً لِدَولةٍ تَسعَى إلى جَذبِ القانونيّ الذِي یَرتكِ 
المُشرِّع الجزائريّ، 

حقِیق الأمنِ القانونيّ فِي مجالٍ أقلّ ما كَغیره من المُشرّعین، إلى تبنِّي آلیاتٍ جدیدَة تُساهِمُ في ت
المُشرِّعُ بموجَب یُقالُ عَنه أنّه مَوطِنُ اللاّأمن، وَ هذه الآلیّات تمثّلتْ في ضمانَاتٍ یَمنحُها 

.لمُستثمرِین الأجانِب حمایَةً لهم مِن المَخاطِر القانونیّة التي تُهدّد استِثماراتِهمالقَانون ل

أنَّ قانُونَ الاستِثمَار على الرّغمِ من :مُحاولةً منّا للإجابَةِ على الإشكالیّة، فإنّنا نقُولوَ 
عُ الاستِثمارَ الأجنبيّ كمَا یَنبَغي، إلاّ  أنّ المُشرِّعَ الجزائريّ عاجِزٌ عَن تَحقِیق أمنٍ مِثاليٍّ یُشجِّ

لأمنِ القانونيّ للاستِثماراتِ الأجنبیّة منذ الجزائريّ خَطَى خطواتٍ كبیرَة جدًا في سَبیلِ تَفعِیل ا
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، وَ ذلكَ من خلاَل تعزِیزه حَتّى الیَومالإصلاحاتِ الاقتصادیّة التي بَدأها في فترَةِ التّسعینَات
. لحمایَة المُستثمِر الأجنبيّ فِي قوانِین الاستِثمَار

ا لاَ تَعنِي بالضّرورَةِ عدم استِقرارهَا وَ وَ یُمكنُ القَول بأنّ كَثرَةَ قَوانِین الاستِثمَار وَ تعاقُبهَ 
رَغبةَ المُشرِّع في تعدِیلِ الخَللِ الذِي أدركَه في دامَ أمنِها، بَل قَدْ تَعكِسُ مِن مَنظورٍ آخرانعِ 

النّقصِ الذِي لَم یَكن لِیُلاحِظه لَو لم یُطَبِّق القَانونَ قانونٍ سابِقٍ بَعد سریَانِه وَ مُحاولَته إكمَالَ 
الوَقائِع التي عَجزَ عنها القَانونُ الذِي لسّابِق على أرضِ الواقِع لِیُصدِرَ بَعده قانُونًا آخر یُعالِجُ ا

فَالأهمّ مِن ثباتِ قانُونِ  الاستِثمار ثبَاتُ المراكِزِ القانونیّة التِي نشأتْ في ظِلّه بَعد إلغائِه، . سَبَقه
ئريّ الذِي نصّ على مبدأ الاستِقرارِ التشریعيّ كَضمانٍ وَ هذَا ما لَم یَغفل عنه المُشرِّعُ الجزا

للمُستَثمرِ الأجنبيّ حمایَةً له من أيّ تعدِیلٍ قد یطرأ على القانُون الذِي أنشأ استِثمارَه في ظِلّه قد 
.ضیَاع حقوقِه المُكتَسبةیُؤدِّي إلى 

:النّتائِج

:ى النّتائجِ التالیَةمِن خِلالِ الدّراسَةِ التِي أجرَینَاها، تَوصّلنَا إل

المُنادَاة بِتحقِیقِ أمنٍ قانونيّ بِمفهومِه التقلیديّ مَا هي إلاّ دَعوَةٌ لِلعَودَةِ إلى القانونِ -1
.واكِبُ تطوّراتِ المُجتمَع وَ لاَ یَقدِر على مُعالجَةِ إشكالیّاتِهالجامِد وَ البَسیط الذِي لاَ یُ 

قوانِین المَرنَة التي تنُظّم المجال الاقتِصاديّ إذَا یُمكنُ الوصولُ إلى أمنٍ قانونيّ فِي ال-2
.ما هَجَرْنَا التَصوّرَ الكلاسیكيّ له وَ بَحثنَا عن أمنٍ قانونيّ أقلّ تَعصّبًا وَ أكثَر معقولیّة

الأمنُ القانونيّ لاَ یعنِي استِقرارَ القانونِ وَ أبدیّته وَ جموده، لأنّ لكلّ المَجالاتِ قانُونًا -3
استِقرارَ جالات، فالأمنُ القانونيّ یَعنِي بِرُؤیةٍ أكثَر عقلاَنیّةجودَ لِقانُونٍ لكلّ المَ لكن لاَ و 

.المراكِز القانونیّة وَ الحقوق المُكتَسبَة
إبرامها اتّفاقیّات دَولیّة سَاهمَ بشكلٍ كبیرٍ فتّح الجَزائر على العلاقَات التّجاریّة الدَّولیّة وَ ت-4

في تَحقیقِ أمنٍ قانونيّ للاستِثماراتِ الأجنبیّة وَ ذلكَ من خلالِ التِزام الجَزائِر بضمَان 
.الأجنبيّ المُعاملَة المُ الحُریّة وَ حدّ أدنَى من 

لمُشرِّعُ الجزائريُّ للمُستثمِرِ الأجنبيّ ما هيَ إلاّ كفالَةٌ الضّماناتُ القانونیّة التي مَنحهَا ا-5
.
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وَ هذَا الأمنِ القانونيّ حد عَناصِرمَبدأ الاستِقرار التّشریعيّ هوَ الوَجهُ الحَدیث لأِ -6
فَهذَا المبدأ یَضمنُ أن یَسرِيَ على ینصّ على استِقرارِ القانونِ وَ عدمِ تغییره،العُنصُر

.الاستِثمارِ القانونُ الذِي أُنشِئَ في ظلّه، إذا ما تمّ تعدیلُه أو إلغاؤه
أجرَى المُشرِّعُ الجزائريّ إصلاحَاتٍ على المنظومَةِ المَصرفیّة لِتوفِیرِ بیئةٍ مُلائمَة -7

.لللاستِثمارِ الأجنبيّ كمَا أقرَّ ضمانَ حریّة تَحویل الأموا
التّعویضُ العادِلُ وَ المُنصِفَ ضمَانٌ لِحالاتِ نَزعِ الملكیّة للمَنفعة العامّة أو عن طَریق -8

.الاستِیلاء
يّ التّجاريّ في حال نُشوءِ نزاع، وَ ذلكَ یُمكنُ للمُستثمِر أن یَلجأ إلى التّحكیمِ الدَّول-9

.رِ بندًا ینصّ على ذلكبموجَب الاتّفاقیّات الدَّولیّة أو إذَا تضمّن عَقدُ الاستِثما

:الإقتِراحَات

:عَلَى ضَوءِ هذه الدّراسَة یُمكننَا تقدِیم بعض الاقتِراحات وَ المُتمثّلة في ما یَلي

1-.
الاستِثمار الأجنبيّ كَالقیُود الواردَة على تَحوِیل التّقلِیل من القیُود التي تحدّ من حریّة -2

.رؤوس الأموال
%51إلغاء نِظام الشّراكَة الذِي یَشترِطُ أن تكُون نسبَة المُساهمَة الوَطنیّة المُقیمَة تُعادِلُ -3

.من رَأسِ المال، لأنّه یُشكّل عائِقًا أمامَ الاستِثمارِ الأجنبيّ 
اخ القانونيّ للاستِثماراتِ الأجنبیّة مِن خلال التّنظِیمِ الجیّد بَذل جهدٍ أكبَر لِتَحسین المُن-4

.للاستِثمَار وَ تَشجِیعه
تَقلِیص الإجراءات الإداریّة المُتمثّلة في التّصارِیح وَ التّراخیص وَ التي تتسبّب في -5

.تَعطِیلِ المُستثمرِین الأجانِب وَ بالتّالِي نفورهم من الاستِثمارِ داخلَ الجزاِئر
رورَة تَطوِیر الجهاز المَصرفيّ لِیُواكبَ المَعاییرَ العالمیّة؛ لأنّه یَلعبُ دَورًا كبیرًا في ضَ -6

جَذب الاستِثمارِ الأجنبيّ باعتِباره الجهاز الذِي یَتكفّل بإنجازِ المُعاملاتِ وَ التّحویلاَت 
.المالیّة
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: آفَاقُ البَحثِ 

:یُمكن أن تُشكِّل انطِلاقةً لِدراساتٍ أُخرى تدُور حَولإنّ مَوضوعَ دراستِنا یَفتحُ آفاقًا بَحثیّة

.حِمایَة ملكیّة المُستَثمِر كَآلیّة لِتفعِیلِ الأمنِ القانونيّ للاستِثمارِ الأجنبيّ -1
.مَظاهِر الأمن القانونيّ في قانُون الاستِثمار الجزائريّ -2
.الأمنُ القانونيّ كَمبدأ أساسيّ في القانونِ الاقتِصاديّ -3



قَائِمةُ المَصادِرِ وَ المَراجِع
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:قَائِمةُ المَصادِرِ وَ المَراجِع

المَصادِرقَائمَةُ : أوّلاً 

I.القُرآن الكَریم.
II.المَعاجِم وَ القَوامِیس:
.2008القاهِرة،،بَابُ الهَمزَةالأوّل،المُجلّد،المعَارِفدَارالعَرب،لِسانُ مَنظور،ابن-1
العلمیّة،الكُتبِ دارُ البلاَغَةِ،أساسُ الزّمخشريّ،عُمَربنمحمُودااللهجارالقَاسمأبو-2

ل،الجُزءُ ،الأولَىالطّبعَةُ  .1998لُبنان،بَابُ الهَمزَة،الأوَّ
III.النُّصوصُ القانُونیّة:

:الدّساتِیر)أ
، 1996دستور یتضمّن،1996دیسمبر 07، المؤرَّخ في 438-96ئاسيّ رَقم مَرسوم ر -1

، المُعَدَّل 1996لسنَة 76ر، عَدد .، ج1996نوفمبر 28المُصادَق عَلیه في استفتاء 
، 2002لسنَة 25ر، عدد .، ج2002أفریل 10، المُؤَرَّخ في 03-02بالقانون رَقم 

لسنَة 63ر، عَدد .، ج2008نوفمبر 15، المؤرَّخ في 19-08مُعدَّل بالقانون رقم وَ 
2008.

، 2016التّعدِیل الدُّستوري یتضمّن، 2016مارس 6المُؤرَّخ في ، 01- 16قَانُون رَقم -2
.2016مارس 7، الصّادِرَة بِتاریخ 14ر، عَدد .ج

:القَوانِین)ب

، یتضمّن قانون الإستثمارَات، 1963جویلیة 26، المؤرَّخ في 277-63قَانون رَقم -1
.1963أوت02، الصادِرَة في 53ر، عَدد .ج
یتعلّق بِتأسیس الشرِكات المُختَلطَة ، 1982أوت 28، المُؤرّخ في 13-82قَانون رَقم -2

.1982أوت 31، الصّادِرة في 35ر، عَدد .، جالإقتِصاد وَ سیرهِا
13-82، المُعدِّل وَ المُتمِّم للقانُون رَقم 1986أوت 19، المؤرَّخ في 13-86قَانون رَقم -3

، المؤرّخَة سنَة 34ر، عَدد .، جسَیر الشركَات الإقتِصادیّة المُختلطَةالمُتعلِّق بِإنشاء وَ 
1986.
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یتعلّق بِتوجیه الإستثمارَات ، 1988یولیو 12، المؤرَّخ في 25-88قَانون رَقم -4
.1988، المؤرَّخة سنة 28ر، عَدد .، جالإقتصادیّة الخاصّة الوَطنیّة

ر، .جیتضمّن قانون النّقد وَ القرض، ، 1990أفریل14، مؤرَّخ في 10- 90قانون رَقم -5
.1990أفریل 18، الصّادِرة بتاریخ 16عَدد 

یتعلّق بِترقیة ، 2016أوت 3، مُؤرَّخ في 2016أوت 03مُؤرّخ في 09-16قانون رَقم -6
.2016أوت 3، الصّادِرة بتاریخ 46ر، عدد.،جالإستثمَار

:ر ـــِالأوَام)ت
ر، .، جیتضمّن قانون الإستِثمارات، 1966سبتمبر 15، المؤرّخ في 284-66أمر رَقم -1

.1966سبتمبر17، الصادِرة في 80عَدد 
ر، .جیَتعلّق بِتطویر الاستِثمَار، ، 2001أوت 20، المُؤَرَّخ في 03-01أمر رَقم -2

.2001أوت 22، الصّادِرة بتارِیخ 47عَدد
ر، عَدد .، جیتعلّق بالنّقد وَ القَرض، 2003أوت 26، المُؤرَّخ في 11-03الأمر رَقم -3

.2003أوت 27، الصّادِرة بِتاریخ 52
ر، عَدد .، ج، یتعلّق بِتَطویر الإستِثمار2006جویلیة 15، المُؤرَّخ في 08-06أمر رَقم -4

.2006، الصّادِرَة سَنة 47
سنَة ، یَتضمَّن قانون المالیّة التكمیليّ لِ 2009یولیو 22، مؤرَّخ في 01-09أمر رَقم-5

.2009یولیو 26، الصّادِرة بتاریخ 44ر، عَدد .، ج2009
یتضمّن قانون المالیّة التكمیليّ لِسنة، 2010أوت 26، مؤرَّخ في 01-10أمر رَقم -6

.2010أوت 29، الصّادِرة بتاریخ 49ر، عَدد .، ج2010

:المَراسِیم)ث

یتضمّن الانضمَام، ، 1988نوفمبر 5، المُؤرَّخ في 233-88المَرسوم الرّئاسيّ رقم -1
10بتحفّظ، إلى الاتّفاقیّة التي صادَق علیها مُؤتمَر الأُمَم المُتّحدة في نیویورك بتاریخ 

ر، .، جوَ الخاصّة باعتمَاد القرارَات التحكیمیّة الأجنبیّة و تنفیذهَا1958یونیو 
.1988نوفمبر 23، الصّادرَة بتاریخ 48عدد
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یتضمّن المُصادقة ، 1990دیسمبر 22، المؤرَّخ في 420-90المَرسوم الرّئاسيّ رقم -2
، الموقّعة في على الاتّفاقیّة المغاربیّة لتشجیع الاستثمَار بین دُوَل اتّحاد المَغرب العربيّ 

.6/2/1991، الصّادرة بتاریخ 06ر، عدد.الجزائر، ج
یتضمّن المُصادقَة على ، 17/10/1990المؤرَّخ في 319-91المَرسوم الرّئاسيّ رقم -3

1990یونیو 22المُوقَّع علیه في واشنطن یوم الاتّفاق الراّمي إلى تشجیع الاستثمارات، 

ر، .بین الحكومة الجزائریّة الدیمقراطیة الشعبیّة و حكومة الولایَات المُتّحدة الأمریكیّة، ج
.1990أكتوبر 24، الصّادرة بتاریخ 46عدد
المُتضمّن المصادقَة على ، 5/10/1991، المؤرَّخ في 345-91رّئاسيّ رقم المرسُوم ال-4

، المتعلّق الاتّفاقیّة المُبرمة بین الجزائر وَ اتّحاد الاقتصاد البلجیكيّ اللوكسمبرغي
ر، .، ج24/04/1991بالتشجیع و الحمایة المُتبادلة للاستثمار، الموقّعة في الجزائر في 

.6/10/1991، الصّادرة بتاریخ 46عدد
یتضمّن المُصادقَة على ، 1994ینایر 2، المؤرَّخ في 01-94المَرسوم الرّئاسيّ رقم -5

الاتّفاق المُبرَم بین حكومَة الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقرَاطیّة الشعبیّة وَ الحكُومة 
الفرنسیّة، بشأن التشجیع وَ الحمَایة المُتبادلَتین فیما یخصّ الاستثمارَات و تبادل 

، 01ر، عدد .، ج1993فبرایر 13، المُوقّعین بمدینَة الجزائر في لرّسائل المُتعلّق بهماا
.1994جانفي 2الصّادرَة بتاریخ 

یتضمّن المُصادقَة على ، 1995مارس 25، المؤرَّخ في 88-95المَرسوم الرّئاسيّ رقم -6
ة وَ المَملكَة الاسبانیّة، الاتّفاق المُبرَم بین الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشّعبیّ 

دیسمبر 23، المُوقّع في مَدرید في المُتعلّق بالتّرقیَة وَ الحمایَة المُتبادلَة للاستثمارَاتوَ 
.1995أفریل 26، الصّادرَة بتاریخ 23ر، عدد.، ج1994

یتضمّن المُصادقَة ، 1995أكتوبر 30، المؤرَّخ في 345-95المرسُوم الرّئاسيّ رقم -7
، 66ر، عَدد.، جفاقیّة المتضمّنة إنشاء الوَكالَة الدَّولیّة لضمَان الاستثمَارعلى الاتّ 

.05/11/1995الصّادرَة بتاریخ 
یتضمّن التّصدیق على ، 2003أكتوبر 23، المؤرَّخ في 370-03المَرسوم الرّئاسيّ رقم -8

حكومَة دَولَة الكُوَیت الاتّفاقیّة بَین حكُومة الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقرَاطیّة الشّعبیّة وَ 
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، 2001سبتمبر 30، المُوقّعة بالكُوَیت في للتّشجیع وَ الحمَایة المُتبادلَة للاستثمَارات
.2003نوفمبر 2، الصّادرَة بتاریخ 66ر، عَدد.ج

، یتعلّق بِترقیَة الإستِثمار، 1993أكتوبر 5، المُؤرَّخ في 12-93رقمالمَرسوم التشرِیعيّ -9
.1993الصّادِرَة سَنة ،64ر، عَدد .ج
یتعلَّق بِمعاییر ، 1997ینایر 18، المُؤرَّخ في 40-97المَرسوم التنفیذِي رَقم -10

، تَحدید النّشاطات و المهَن المُقنّنة الخاضعَة للقَید في  السّجلّ التّجاريّ وَ تأطیرهِا
.1997ینایر 19، الصّادِرة بتاریخ 5ر، عَدد .ج
یُحدّد كَیفیّات ، 2017مارس 05، مُؤرَّخ في 102-17المَرسوم التَّنفیذيّ رَقم -11

، 16ر، عَدد .، جتَسجیل الاستثمَارات وَ كذا شكل وَ نتائِج الشّهادَة المُتعلّقة به
.2017مارس 08الصّادِرة بتاریخ 

:المَراجِعقَائِمَةُ : ثاَنِیًا
I.الكُتُب:

:الكُتُب بِاللُّغةِ العَربیّة)أ
دَور القوَانین وَ التشرِیعات في جَذب الإستِثمار في الجزاَئر منذ أحمَد سَمیر أبو الفتوح، -1

.2015، المَكتَب العربي للمعارِف، مِصر، 2001عام 
، دَور التّحكِیم في فَضّ مُنازعات عُقود الإستِثمار، دراسَة مُقارنَةخَالِد كَمال عكاشَة، -2

.2014دَار الثقَافة، الأردن، 
الإستِثمارات الدَّولِیّة، التحكِیم التِجاري الدَّولي، ضَمان الإستِثمارات،عَبد العَزیز قَادري، -3

.2004دَار هومَة، الجَزائر، 
، ضَمانات الإستثمَار فِي الدُوَل العربیّة، دراسَة مُقارنةعَبد االله عَبد الكَریم عَبد االله، -4

.2008دَار الثقافة، الأردن، 
، دیوَان المطبوعَات النُّصوصُ القانونیّة مِن الإعدادِ إلى التّنفِیذحمیدَة، عَطاء االله بو -5

.2008الجامعیّة، الجَزائر، 
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ضَمانات الاستِثمار في الفِقه الإسلاميّ وَ تطبیقَاتِها عُمَر مُصطفى جبر إسماعِیل، -6
.2010، دَار النّفائس، الطّبعة الأولى، الأردن، المُعاصِرة

، دَار هومَة، الجَزائر، الإستِثمارَات الأجنبیّة في القانُون الجزائريّ وعلي، عیبوط محند-7
2012.
:الكُتُب بِاللُّغَةِ الفرنسیّة)ب

1- Thomas Piazzon, La sécurité juridique, lextenso éditions, Tome 35,
France, 2009.

II.الرّسَائِل وَ المُذكِّرَات الجامعیّة:
:رَسائل الدُكتورَاه)أ
، دراسَة حالة الجزائر–الضریبي وَ آثاره على التنمیَة الاقتصادیّة النّظاممَحمود جمام، -1

أطروحَة دكتورَاه في العلوم الاقتصادیّة، كلیّة العلوم الاقتصادیّة وَ علوم التسییر، جامعة 
.2009/2010منتوري، قسنطینة، 

مَدى فعالیّته في استقطَاب النِّظام القانُونيّ الجزائريّ للإستثمَار ونادیَة والي، -2
قانون، كُلیّة : ، أطروحَة لِنَیل شهادَة دكتورَاه في العلُوم، تخصّصالإستثمَارات الأجنبیّة

.الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعة مولود معمرِي، تیزي وزو
لنَیل شهَادة ، رسالَةالحِمایَة القانونیّة لملكیّة المُستثمِر الأجنبيّ في الجزائرنوّارَة حُسَین، -3

دكتورَاه في العلوم، تخصّص القَانون، كلیّة الحقوق، جامعَة مولود معمري، تیزي وزو، 
2013.

، رسالة لنَیل الضّمانات القانونیّة لملكیّة المستثمر الأجنبيّ في الجزائریَحيَ غریب، -4
تیزي شهادة دكتوراه في العلوم، تخصّص القانون، كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2013وزو، 
:مُذكّرَات الماجستیر)ب

، لاَ أمن قانوني أم تصوّر جَدید للأمن القانونيّ؟: قَانون المُنافسَةصَبرینة بوزید، -1
مُذكّرة تخرّج لِنَیل شهادَة الماجستیر في القانون، فَرع قانُون الأعمَال، كُلیّة الحقوق وَ 

.2015/2016، قالمَة، 45ماي 8العلوم السیاسیّة، جامعَة 
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حمَایَة الإستثمَار الأجنَبيّ الخاصّ في التَشریعِ الوَطنيّ وَ القانُون الدَّولي عُمَر علة، -2
لِنَیل دَرجَة الماجستیر في القانُون العام، كلیّة الحقُوق، ةمُقدَّم، مذكرة دراسَة مقارنة

.2008جامعَة منتوري، قسنطینة، 
الأجنَبي المُباشَر على النّمُو الإقتِصادِي وَ أثر الإستِثمارتَقییممُحمّد العید بیوض، -3

، تونس، الجزائر، المغرِب: التنمیَة المُستدَامة في الإقتِصادیَات المغاربیّة دراسَة مقارنَة
مُذكرة مقدمة كجزء من متطلّبات نَیل شهادَة الماجستیر في إطار مَدرسة الدكتورَاه في 

الإقتِصاد الدَّولي وَ التنمیَة المُستدامة، : صالعلوم الإقتصادیّة و علوم التسییر، تخصّ 
.2010/2011جامِعَة فرحات عبّاس، سطیف، 

، مُذكّرة لِنَیل دَرجة الأمنُ القانونيُّ للإستثماراتِ الأجنبیّة في الجزَائرنوّارَة حسین، -4
ة جامعَ كُلیّة الحقوق وَ العلُوم السیاسیّة، الماجستیر في القانون فَرع قانون الأعمال ، 

.2003مولود معمري ، تیزي وزو ، 
، مُذكّرة الحَوافِز وَ الحواجِز القانونیّة للاستِثمَارِ الأجنبيّ في الجزائِروَلِید لعمَاري، -5

، الجَزائر، 1ماجستیر في القَانون، فَرع قانُون الأعمال، كُلیّة الحقُوق، جامعَة الجزائِر
2010/2011.

القانُونيّ لحُریّة الاستثمَار قي التّشریع الإطاریوسف تزیر، أحمد توفیق بسعي، -6
، مذكّرة لِنَیل شهادة الماجستیر، فَرع قانون الأعمال، كُلیّة الحقوق، جامعَة الجزائريّ 

.2010/2011الجزائر بن یوسف بن خدّة، 
:مُذكّرَات الماستر)ت

، آثار الحوافِز الجُمركیّة على الاستثمَار الصّناعيّ في أحلام بوترعة، صنیة بوعكَاز-1
، مُذكّرة مقدّمة لاستكمَال -تبسة- SOMIPHOSالجزائر دراسَة حالة مؤسّسة 

متطلّبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصّص مالیّة و نقود، كلیّة العلوم الاقتصادیة العلوم 
.2016/2017ة، التجاریّة و علوم التسییر، جامعة العربي التبسّي، تبس

، مذكّرة لنَیل تَكریس مبدأ حُریّة الاستثمَار و التّجارة في القانون الجزائريّ إدریس نكوي، -2
شهادة الماستر الأكادیميّ، تخصّص قانون أعمال، كلیّة الحقوق و العلوم السیاسیّة، 

.2016/2017جامعة محمّد بوضیاف، المسیلة، 
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ستقرار التشرِیعيّ كآلیّة لضمان الاستثمَارات شَرط الادَلیلة خباش، سهیلة العرابي، -3
، مذكرة لنَیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصّص قانون عام الأجنبیّة في الجزائر

.2012/2013للأعمال، كلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعة عبد الرّحمـن میرة، 
، مُذكّرة مُكمّلة لنَیل شهادَة الحَوافِز الجبائیّة في قَانون الاستثمَارحنان مراكشي، -4

الماستر في الحقوق، تخصّص قانون أعمال، كلیّة الحقوق و العلُوم السیاسیّة، جامعَة 
.2015/2016محمّد خیضر، بسكرة، 

الإستِثمار فِي القَانون الجزَائري دِراسَة ضَماناتخَیر الدّین سَعدي، كَمال مجنَاح، -5
قانون : نَیل شَهادَة الماستر الأكادِیمي، تخصّص، مُذكّرة لِ 09- 16تحلیلیّة للقانون 

أعمَال، كُلیّة الحقُوق وَ العلوم السِیاسیّة، جَامعَة مُحمّد بوضیَاف، المسِیلة، 
2016/2017.

حقوق المُستَثمر الأجنبيّ في القانُون الجزائريّ بین سوهیلَة عكوش، أسماء عكوش، -6
القَانون : شهادَة الماستر في الحقُوق، التخصّص، مُذكّرة تخرّج لنَیل القَانون وَ التّطبیق

العامّ للأعمال، كلیّة الحقوق وَ العلُوم السیاسیّة، جامعَة عبد الرّحمـن میرة، بجایَة، 
2014/2015.

، مُذكّرة مُكمّلة من ضَمانات الإستِثمار فِي التَشرِیع الجزائريّ فاطِمَة الزهرَاء قدراوي، -7
في الحقوق تَخصّص قانون أعمَال، كلیّة الحقوق وَ العلُوم مقتضیات نَیل شهادَة الماستر

.2015/2016السیاسیّة، جامعة محمّد خیضر، بسكرَة، 
اِنفِتاح القِطاع المَصرفيّ في الجزائِر عَلى الإستثمَارِ فاطِمَة مسعودي، مَریَم رحلِي، -8

الإقتِصاد وَ قانون ، مُذكِّرَة لِنَیل شهَادَة الماستر في الحُقوق، شعبَة قانونالأجنبيّ 
الأعمال، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیَاسیّة، جامعَة عبد الرّحمـن میرة، بجایَة، 

2012/2013.
تحفِیز الاستثمَارات الأجنبیّة و المُنافسة في القانون مریَم قادري، كاتیَة كنوش، -9

عمَال، كلیّة ، مذكّرة لنیل شهادَة الماستر في الحقوق، تخصّص قانون عام للأالجزائريّ 
.2015/2016الحقوق و العلوم السیَاسیّة، جامعة عبد الرّحمـن میرة، بجایة، 
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، مُذكّرة مُقدَّمة مَبدأ حُریّة الإستثمَار وَ التّجارَة في الجزائرنَصیرَة بوعلي، -10
قانون شركات، : لاستكمال متطلّبات شهَادَة الماستر الأكادیميّ في الحُقوق، تخصّص

.2016/2017وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة قاصدي مرباح، ورقلَة، كُلیّة الحقوق

III.المَقالاَت:
:المَقالاَت بِاللُّغَة العَربیّة)أ
مجلّة ، دَور التحفیزَات الجبائیّة في تعزیز فُرَص الاستثمَار في الجزائرأسمَاء زینات، -1

.2017، العَددُ السّابِع عَشر، جامعَة الجزائر، إقتصادیّات شمال إفریقیا
مجلّة الباحِث للدّراسات ،التّحلیلُ الاقتصاديّ للقانُونبلخیر مُحمّد آیت عودیة، -2

.2015، العَددُ الخامِسُ، جامعَة باتنة، مارس الأكادیمیّة
مجلّة الكوفة ، الضمانات العقدیّة للاستثمار دراسَة مقارنةحُسَین عیسَى عبد الحسن، -3

.2014العَدد الواحِد و العشرون، جامعة الكوفة، العراق، ، للعلوم القانونیّة و السیاسیّة
مَجلّة العُلوم ، الإستِثمار الأجنَبيّ المُباشَر في الجزائر وَاقِع وَ آفاقشَهرزَاد زغیب، -4

.2005، العَددُ الثاّمِن، جَامعَة محمّد خَیضر، بسكرة، الإنسانیّة
الأجنبيّ في ظلّ التشریعَات حُریّة الإستثمَارصالح بودهان، السعید خویلدي، -5

، العَددُ الثاّمِن عَشر، مَجلّة دفاتر السیاسة وَ القانون، )بین التجسید وَ التقیید(الحالیّة
.2018جامعَة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المُوازَنة بَین فِكرَة الأمن القانونيّ وَ مبدأ رجعیّة أثر الحُكم بِعَدم عَامِر زغیر محیسن، -6
.2010، العَدد الثاّمِن عَشر، جامِعة الكوفَة، العِراق، جلّة الكوفَةمَ ، الدّستوریّة

فيالمُؤرَّخالاستِثماربِتَطوِیرالمُتعلِّق03-01رَقمأمرأحكَامضمونمَ یُوسفِي،مُحمّد-7
مَجلّة،الأجنبیّةوَ الوَطنیّةالاستِثمارَاتتَشجِیععلىقُدرَتُهمَدىوَ 2001أوت20
.2002الجَزائر،للإدارَة،الوَطنیّةالمَدرَسَةالعشرُون،وَ الثاّلِثالعَدد،إدارَة

:المَقالاَت بِاللُّغَةِ الإنجلِیزیّة)ب
1- Ahmad Muliadi, Applying Principles of legal certainty and equal in

the implementation of investment in Indonesia, European research
studies journal, issue 4A, Greece, 2017.
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2- Cherneva Boyka Ivaylova, Legal security as a principle in lawmaking,
Globalization, the state and the individual  jurnal, no 2(14), university of
economics and innovation in Lublin, Poland, 2017.

IV.التّقارِیر :
:بِاللُّغَة الإنجلیزیّةالتّقارِیر )أ

1- Bruno Deffains, Catherine Kessedjian, index of legal certainty, rapport
for the civil law intiative, research center in economics and law,
pantheon-assas university, May 2015.

V.المُلتَقَیات:
المُلتقَى الوَطنيّ للأمنِ تَطوّر القِیمَة القانونیّة لِفكرَة الأمن القانونيّ، طیب شرِیف موفق، -1

دیسمبر 5/6مرباح، ورقلَة، ، كُلیّة الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة قاصدِيالقانونيّ 
2012.

، كُلیّة قانونيّ المُلتَقى الوَطنيّ للأمنِ ال، القِیمَة الدُّستورِیّة للأمنِ القانونيّ فَایزَة بوریَاح، -2
.2012دیسمبر 5/6الحقوق وَ العلوم السیاسیّة، جامعَة قاصدِي مرباح، ورقلَة، 

المُلتَقَى ، آلیَات عَمَل المَجلِس الدّستورِيّ لتَحقیق الأمنِ القانونيّ محمّد مُنیر حسانِي، -3
العلُوم السیاسیّة، جامعَة قاصدِي مرباح، ورقلة، ، كُلیّة الحقوق وَ الوَطنِي للأمنِ القانونيّ 

.2012دیسمبر 5/6

VI.النَّدَوَات:
النّدوَة المُنظّمة من ، مَبدأُ الأمنِ القانونيّ وَ ضرورة الأمنِ القضائيّ عَبدُ المَجید غمیجَة، -1

یّة للاتّحادِ طَرف الودادیّة الحسنیّة للقُضاة بِمناسبَة المُؤتمَر الثالِث عَشر للمَجموعَة الإفریق
.2008مارس 28، الدّار البَیضاء، العالميّ للقُضاة



قـَـائـِمَـــةُ المَـصـادِرِ وَ المَـرَاجِـــع

83

VII.المَواقِعُ الإلكترونیّة :
:المَواقِعُ الإلكترونیّة بِاللُّغَةِ العَربیّة)أ

1-http://www.andi.dz/index.php/ar/ الاستِثمَارمَوقِع الوَكالَة الوَطنیّة لِتَطویر 
:المَواقِعُ الإلكترونیّة بِاللُّغَة الإنجلیزیّة)ب

1- https://simplicable.com/new/legal-certainty.
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26هَیمَنةُ التّحلیلِ الاقتصاديّ على التحلیلِ القانونيّ : الفَرعُ الثاّني

27مَضمونُ التصوّر الجَدید للأمنِ القانونيّ : المَطلبُ الثاّنِي

27التصوّر الحَدیث لإمكانیّة الوصولِ إلى القانون: الفَرعُ الأوّل
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:مُلَخَّصٌ 

یُعتَبرُ الأمنُ القانونيّ أحدَ أهمّ رَكائِزِ القانون وَ غَایاتِه، حَیث لاَ تَتحقّق فَعالیّةُ القانونِ إلاّ 
قُدرتِه على تَوفیرِ بوجُودِ أمنٍ قانونيٍّ یَضمنُ تَطبیقَه، فَالأمنُ القانونيّ یَتعلّقُ بِجَودَةِ القانونِ وَ 

بِأهمیّةٍ بالِغَة وَ تَحظَى مسألةُ الأمنِ القانونيّ للاستِثماراتِ الأجنبیّة . الحِمایَةِ المُناسبَة للأشخاص
.الاستِثمار الأجنبيّ سَبیلٌ لِتنمیَةِ الاقتِصادِ الوَطنيّ أنّ لَدَى شتّى الدُّوَل بِاعتِبارِ 

قدْ قطابِ الاستِثمارِ الأجنبيّ، وَ قانونيٍّ یُساهِمُ في استِ سارَعتْ الجزائر إلى تَوفیرِ مُناخٍ 
إصلاح ، أهمّهاانتَهَجَتْ في ذلكَ عدّةَ طُرُق هَدفُها تَوفیرُ الحمایَةِ الكافِیَة للمُستثمِرین الأجانِب

تَبنّتْ مِن خَاصّة بالاستِثمار الأجنبيّ سَنِّ قَواعِدالقَوانِین وَ الأنظِمة المُتعلِّقة بالاستِثمار عَبرَ 
خِلالِها الجزائر المَبادِئَ الأساسیّة وَ الدَّولیّة للاستِثمار، وَ كذَا إصلاح المَنظومَة المَصرفیّة، كَما 

كَذلكَ أبرَمتْ الجزائر .مَنحَتْ مَزایَا وَ حوافِز جُمركیّة وَ ضریبیّة تَشجیعًا للاستِثمارِ الأجنبيّ 
لمُتعلِّقة بالاستِثمار تَدعیمًا لمُناخِها الاستثماريّ وَ قانونِها مَجموعةً من الاتّفاقیّات الدَّولیّة ا

.دِ العَالميّ الدّاخليّ وَ ذلكَ بِغَرضِ الاندِماجِ في الاقتِصا

إضافةً إلى ذلك، انتَهجَتْ الجزائرُ آلیّاتٍ أُخرى تَمثّلتْ في تَقریرِ ضمانَاتٍ مُختلفَة مثل 
ان التّعویض العادِل في حالة نَزع الملكیّة وَ كذَا ضمَان حریّة تَحویلِ رؤوس الأموال، ضَم

كُلُّ هذَا بِهدفِ تَفعِیل الأمنِ القانونيّ . ضَمان حقّ اللّجوء إلى التّحكیم التّجاريّ الدَّوليّ 
لِطمأنةِ المُستَثمرینَ الأجانِب وَ دَفعِهم لاتّخاذِ قرارِ الاستِثمار داخِل إقلیمِ للاستِثماراتِ الأجنبیّة 

.ئرالجزا
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Résumé:

La sécurité juridique est considérée l'une des plus importantes bases du droit
et ses objectifs, où l'efficacité du droit ne sera atteinte qu'avec l'existence de la
sécurité juridique qui garantie son application. La sécurité juridique concerne la
qualité du droit et sa puissance à prévoir la protection des personnes.

L'affaire de la sécurité juridique des investissements étrangers est appréciée par la
plupart des pays vu que l'investissement étranger est un des moyens du
développement de l'économie nationale.

L'Algérie a rapidement fourni un environnement juridique afin d'attirer les
investissements étrangers, à travers plusieurs dispositifs dont le but est d'assurer la
protection suffisante aux investisseurs étrangers. Parmi les dispositifs les plus
importants, la réforme des lois et réglementations relatives aux investissements à
travers la mise en place des règles spéciales aux investissements étrangers, dans
lesquelles l'Algérie a adopté les principes fondamentaux internationaux de
l'investissement, ainsi que la réforme du système bancaire, aussi les avantages et
les incitations douanières et fiscale pour encourager les investissements étrangers.
Elle a également signé plusieurs conventions internationales relatives à
l'investissement pour promouvoir son environnement d'investissement (doing
business) et ses lois internes, afin de pouvoir s'intégrer dans l'économie mondiale.

En plus de ces éléments, l'Algérie a opté pour d'autres mécanismes traduits
par la mise en place des déférentes garanties, à titre d'exemple: garantir la liberté
de transfert des capitaux, garantir l'indemnisation dans le cas de dépossession et
garantir le droit de recours à l'arbitrage commercial international. Tous ces mesures
ont pour objet d'activer la sécurité juridique des investissements étrangers afin de
rassurer les investisseurs étrangers et les pousser à investir dans le territoire
Algérien.



رَ هذا لكان یّ غلو:إني رأیتُ أنه لا یكتب أحد كتاباً في یومهِ إلا قال في غَدِهِ "
م هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان زید هذا لكان یُستحَسن، ولو قُدِّ أحسن، ولو 

."وهذا أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر. أجمل

]البیسَانِي عَبد الرّحِیم [ 
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